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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

وعلى آله وصحبه ومن  ،والصلاة و السلام على سيد المرسلين نبينا محمد ،الحمد الله    
  :أما بعد    .إلى يوم الدين انتهج منهجهم

وهو في ، مجالا خصبا للباحثين في كل زمان  -ولا يزال  - إن فقهنا الإسلامي ما زال ف  
ا وأقوى الأسس التي قامت عليه ، مختلف عصوره منذ فجر الإسلام من أمتن العوامل

تيه الباطل ؛ لأنه فقه مستمد من الوحي الرباني الذي لا يأوبناء مجد هذه الأمة  ،حضارتنا
  .ومبني على أصول وقواعد ثابتة ، من بين يديه ولا من خلفه 

لبحوث العلمية من خلال ا اوالتعرف عليه ،شك أن الاستفادة من القواعد الأصولية فلا   
 على فروعها والعلم بكيفية تطبيقها ، وأن الإلمام ذه القواعد ،لا يتسنى لكل واحد

  .القواعد الفقهية هو الذي يسهل جني ثمار

فقد رأيت أن أختار إحدى الموضوعات التي ، ولما كان هذا الأمر من الأهمية بمكان   
وما فيها من ، تتعلق بالقواعد الأصولية وتطبيق هذه القاعدة على الفروع المندرجة تحتها

  .درجة الماجستيرليتم تقديمها لنيل ، رائهم أقوال الفقهاء وآ

  :وع على موضوقد وقع اختياري      

 "  في النكاح والطلاقي يقتضي الفساد التطبيقات الفقهية لقاعدة النه"          

التطبيقات الفقهية " ألف نذير بن نذير الدين والذي بعنوان / وهو استمرار لبحث الطالب 
  " .لقاعدة النهي يقتضي القساد في البيع 

  

 



‐ ٢ - 

 

  : أهمية الموضوع

  :أجملها فيما يأتي في عدة أشياء أهمية هذا الموضوع يكمن 

أن دراسة هذه القاعدة يمكن من الاطلاع على آراء الفقهاء في الفروع التي انبنت على  -١
  .هذه القاعدة في باب النكاح والطلاق

  الإلمام بكيفية بكيفية تخريج الفروع غير المنصوص عليها على ضوء تلك القاعدة -٢

وقواعد راسخة ومنها ، أصول ثابتة كون أسس حضارة هذه الأمة ومجدها قائمة على  -٣
  .هذه القاعدة 

  :أسباب اختيار الموضوع

  .تقدمت الإشارة إليه حول أهمية الموضوع ما أهميته القصوى منها -١    

لا يزال بأمس  -من حيث تطبيقها على الفروع  -أن البحث في القواعد الأصولية -٢
 .الحاجة إلى توسيع الدراسة والبحث فيه

 .الملحة إلى تحرير مسائل تتعلق ذه القاعدةالحاجة  -٣

مما كان لي  ،والطلاق، حول هذه القاعدة في موضوع النكاح  قلة أو ندرة البحوث -٤
 .دافعا قويا إلى اختيار هذا الموضوع

 .قلة الفروع التي ذكرها الأصوليون لهذه القاعدة في كتبهم -٥    
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   :الدراسات السابقة  

نذير بن نذير  تللباحث ألف/ فقهية لقاعدة النهي يقتضي الفساد في البيعالتطبيقات ال - ١
وإنما تناول ما يتعلق . ١٤٣٠عام  ١٠٩الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء برقم  قسم/ الدين 

     .بالبيع فقط وهذا البحث استمرار لبحثه

كلية / بن زيد المسلم للباحث عبد االله / القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي  - ٢
 .الشريعة

 .ولم يتطرق إلى التطبيقات الفقهية على النحو الذي بحثتها

/ - دراسة تأصيلية تطبيقية - اللغات والبيان والأمر والنهي أثر الخلاف في مسائل - ٣
 .للباحث عبد االله عبد الرحمن الدهمش

محمد عبد  /للباحث الفقهي وتطبيقاته من أثرهالنهي المطلق هل يقتضي فساد المنهي عنه  - ٤
 .جامعة صنعاء -كلية التربية والآداب / الكريم بركات

عبد للباحث / تطبيقي في باب العباداتالقواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي وأثرها ال - ٥
  . ١٤٠٧/ االله بن زيد بن حمد المسلم

اولها على النحو الذي ولم تتطرق إلى تن، وهذه الدراسات إنما تناولت القاعدة ضمنا    
  .مع بيان آراء الفقهاء فيها، وبناء فروع فقهية عليها ، تناولها من حيث التطبيقسأ

  .أطلع على دراسة فيه بعد البحث والتحريوهذا الجانب لم   

  

  

 

  



‐ ٤ - 

 

  :منهج البحث 

  :وأما المنهج الذي سأسير عليه في هذا البحث فيتجلى فيما يلي

  .تصويرا يزيل الغموض ا قبل بيان حكمهاأصور المسألة التي أريد بحثه -١

إذا كانت المسألة من المسائل الاتفاقية فأذكر حكمها بدليله مع التوثيق من الكتب  -٢
 .المعتبرة 

 :أما المسائل الخلافية فتكون كالآتي  -٣

  .تحرير محل التراع   - أ

 .ذكر الأقوال في المسألة مع ذكر من قال ا من العلماء -

 . ذاهب المعتبرة مع ذكر ما تيسر من أقوال سلف هذه الأمةالاقتصار على الم-    

 .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية  -     

وما يرد على هذه الأدلة من مناقشات ، أدلة الأقوال وبيان وجه الدلالة منها  ذكر  -
  .ويكون ذلك بعد ذكر الدليل مباشرة  - إن وجدت- والإجابة عنها 

  .وثمرة الخلاف ، ع بيان السبب الترجيح بين الأقوال م -

  .الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع في حكاية المذاهب وتحريرها والتوثيق  -٤

  .التركيز على موضوع البحث وعدم الاستطراد -٥

 .تجنب الأقوال الشاذة  -٦
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  .ترقيم الآيات وبيان السورة  -٧

، لجزء والصفحة مع ذكر الكتاب والباب وا، تخريج الأحاديث من مصادر ها الأصلية  -٨
 .في غير الصحيحين،وما قيل في درجتها من صحة وضعف 

وكذلك تخريج الآثار من مصادرها الأصلية مع الحكم عليها مستعينا بأقوال أهل هذا  -٩
 .الشأن

   توثيق المعاني من المعاجم اللغوية المعتمدة مع الإحالة إليها بذكر المادة والجزء  -١٠
 .والصفحة

مع ، وعلامات التنصيص ، وعلامات الترقيم ، والإملاء ، قواعد العربية الاعتناء بال -١١
 .تمييز العلامات 

رجمة الأعلام بإيجاز بذكر اسمه ونسبه وتاريخ ميلاده ووفاته ومذهبـه الاعتقـادي   ت -١٢
 .وأهم ما ألفه من الكتب، والفقهي 

 :ليوضع الفهارس الفنية  المتعارف عليها عند الباحثين وهي كالتا -١٣

  .فهرس الآيات القرآنية -

 .فهرس الأحاديث والآثار  -

 .فهرس الأعلام  -     

 .فهرس المراجع والمصادر -     

  .فهرس الموضوعات -     

  

  



‐ ٦ - 

 

  :خطة البحث 

وفهارس على ، وخاتمة ، فصول  وثلاثة، وتمهيد ، مقدمة على يشتمل هذا البحث 
  :حو التاليالن

، وأسباب اختياره والدراسات السابقة ، لموضوع وتشتمل على أهمية ا: المقدمة 
  .وخطته، ومنهج البحث 

  :وفيه ثلاثة مباحث : التمهيد

  :وفيه ثلاثة مطالب . التعريف بمفردات العنوان: المبحث الأول 

  .تعريف النهي لغة واصطلاحا :المطلب الأول 

  .تعريف الفساد لغة واصطلاحا: المطلب الثاني 

  .صود بفقه الأسرةالمق: المطلب الثالث 

  .قاعدة النهي يقتضي الفساد معنى: المبحث الثاني

  .الخلاف في القاعدة : المبحث الثالث 

 وفيه ثلاثة،  من النساء في باب المحرماتتطبيقات القاعدة :  الفصل الأول
  :مبحثا عشر

  .الجمع بين المرأة وأختها :المبحث الأول

  .ا أو خالتها الجمع بين المرأة وعمته:  المبحث الثاني
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  . نكاح ما نكح الآباء: المبحث الثالث 

  . نكاح المشركة : المبحث الرابع 

  . نكاح الكافر المسلمة: المبحث الخامس 

  . نكاح المعتدة من الغير: المبحث السادس 

  لقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاح مط:  المبحث السابع

  . الخطبة على خطبة الغير : المبحث الثامن

  . نكاح الزانية قبل توبتها :  المبحث التاسع

  .نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته :  المبحث العاشر

  . نكاح المحرمة حتى تحل :  المبحث الحادي عشر

  .  خطبة المعتدة: عشر  المبحث الثاني

  . تولي المرأة عقد النكاح: عشر  المبحث الثالث

  ن النكاح وشروطهكارتطبيقات القاعدة في باب أ:  الفصل الثاني

  :ثمانية مباحث وفيه  

  . ليالنكاح بلا و: المبحث الأول 

  .النكاح بلا شهود : المبحث الثاني 
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  .نكاح الثيب بغير استئمارها: الثالث  المبحث

  . ستئذاانكاح البكر بغير ا: لمبحث الرابع ا

  . نكاح المتعة: المبحث الخامس 

  . نكاح الشغار: المبحث السادس 

  . نكاح المحلل : بحث السابع الم

  . عقد الولي الفاسق: لثامن المبحث ا

  :وفيه أربعة مباحث .لطلاقتطبيقات القاعدة في باب ا:  الفصل الثالث

  . الطلاق في الحيض: المبحث الأول

  .الطلاق قبل النكاح : المبحث الثاني  

  . الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة: لثالثالمبحث ا

  .اشتراط المرأة طلاق أختها:  ث الرابعالمبح

  : الخاتمة  

  .وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج  

  . الفهارس الفنية المتعارف عليها

  :وفيها 

 .فهرس الآيات القرآنية -١
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 .فهرس الأحاديث -٢

 .فهرس الأعلام -٣

 .فهرس المراجع والمصادر -٤

 .فهرس الموضوعات -٥
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  التمهيد

  البحثيف بمفردات التعر: المبحث الأول 

  . واصطلاحا،  تعريف النهي لغة:  المطلب الأول
  . تعريف النهي لغة: أولا      

بلغته : ومنه أيت إليه الخبر ، وبلوغ ، النون والهاء والياء أصل واحد يدل على غاية   
عقل ؛ ال: و النهية . وذلك لأمر يفعله ، يته عنه : ومنه . غايته : واية كل شيء . إياه 

  ١. والجمع ى ، لأنه ينهى عن فعل القبيح 

  .تعريف النهي اصطلاحا : ثانيا  

  :عرف النهي بتعريفات عديدة  

  ٢. استدعاء ترك الفعل بالقول ممن دونه : قيل  

  ٣. استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء: وقيل 

  ٤. اقتضاء كف عن فعل ، على جهة الاستعلاء: وقيل 

  
                                                            

 .٦/٢٥١٧والصحاح  ، ٥/٣٥٩ا يثلثهما النون والهاء وم: مقاييس اللغة  - ) ١(

 .١/١٥٩العدة في أصول الفقه ،  ١/١٣٨قواطع الأدلة   -  )٢(

 .٢٢٧قواعد الأصول ومعاقد الفصول مع شرحه للفوزان ص   - ) ٣(

  .١/٤٨٤رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   - ) ٤(

  



‐ ١١  - 

 

  :عريف شرح الت 

  . واستدعاء الترك ، يشمل استدعاء الفعلالاستدعاء في التعريف جنس : استدعاء 

  .هذا قيد يخرج الأمر: الترك 

  .قيد يخرج الإشارة: بالقول 

ويسمى ، والطلب ممن فوقه ، وهو إلتماس ، يخرج به الطلب من المساوي : ممن دونه 
  .دعاء 

ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا ( :قوله تعالى ونح،يخرج السؤال : على وجه الاستعلاء   
ابهالْو تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بهلا تتأخر عن : والالتماس كقولك لزميلك ١) و

  ٢.الموعد

  

  

  

  

                                                            

 .٨سورة آل عمران آية   -  )(١

  .٢٢٧الوصول ومعاقد الفصول ص  تيسير الوصول الوصول إلى قواعد  - ) (٢
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  المطلب الثاني

  في تعريف الفساد لغة واصطلاحا

  .تعريف الفساد لغة : أولا   

وقالوا هذا الأمر مفسدة لكذا أي .. والمفسدة خلاف المصلحة  ،الفساد نقيض الصلاح   
  .فيه فساد 

   ١.وفسد الشيء إذا أباره 

  ٢.بطل واضمحل : وفسد الشيء  

  . تعريف الفساد اصطلاحا: ثانيا  

   ٣. ولم يحصل به مقصوده ، ما لم يترتب عليه أثره : الفاسد في الاصطلاح عبارة عن   

  :شرح التعريف   

  .مثل بيع ما لا يملكه : يترتب عليه أثره ما لم  

- أو ركنها ، -ن يصلي بلا وضوء كأ-رتب على الصلاة التي فات شرطها وكما لا يت  
والطلب ، ة ا مشغولة والذم، بل هي في العهدة ، الإجزاء  -كأن يترك القيام بلا عذر

  . ساقطغير

                                                            

  . ٣/٣٣٥لسان العرب فصل الفاء   - ) (١
  .٨/٤٩٦تاج العروس   - ) (٢
  . ١٨/١٦٣وانظر مجموع الفتاوى ،  ١/٤٧٣الكوكب المنير شرح مختصر التحرير   - ) (٣

 



‐ ١٣  - 

 

فكعقود النكاح التي لا تبيح للزوج الاستمتاع : لات وأما المعام، هذا في العبادات   
.والشروط ، أو عدم استيفاء الأركان ، وعدم الانتفاع بالمبيع لتخلف ، بمنكوحته   

:إلا في بعض المواضع فرقوا فيه بينهما ، هذا والفاسد عند الجمهور مرادف للباطل      

ويفسد بالجماع قبل التحلل ، لردة فيبطل الحج با: وفاسده ، ففي الحج فرقوا بين باطله   
١.الأول  

، والوكالة ، والعارية ، والخلع ، الكتابة  عية بين الفاسد والباطل أيضا فيوفرق الشاف  
إلا أم لا يرتبون الفاسد شيئا من الأحكام الشرعية ؛ لأنه غير ، والقراض، والشركة 
٢مشروع   

.وأما الحنفية فقد فرقوا بين الباطل والفاسد    

وكذلك ، يع الخترير محرم فأصل ب، مثل بيع الخترير ، ما لا ينعقد بأصله : فالباطل عندهم 
.والحر ، وكبيع الخمر،  الميتة  

، أو البيع بثمن غير معلوم ، ما ينعقد بأصله دون وصفه ؛ كبيع درهم بدرهمين : والفاسد 
.أو إلى أجل مجهول  

٣.الزيادة فهي سبب المنع وأما ، فبيع الدرهم بالدرهم يدا بيد مشروع   

 

                                                            

 . ١/٤٩٥والإنصاف  ٤/٢٢٠والحاوي الكبير  ٣/٢٦٧الذخيرة   - ) (١

  .٢/٢٦البحر المحيط   - ) (٢

 .١/٢٥٩كشف الأسرار   - ) (٣



‐ ١٤  - 

 

 
 المطلب الثالث

 تعريف النكاح لغة واصطلاحا

. تعريفه لغة: أولا      

كح في بني وامرأة نا، ونكح ينكح ، وهو البضاع ، النون والكاف والحاء أصل واحد   
١. فلان أي ذات زوج فيهم   

م بعضها إلى أي انض: تناكحت الأشجار : يقال ، الضم ، ويأتي النكاح بمعنى الجمع  
٢.بعض   

ن ، أي قرناهم  ٣).وزوجناهم بِحورٍ عينٍ: (ومنه قول االله تعالى : وبمعنى الاقتران  
٤.زوجته بامرأة : نه لا يقالوليس من عقد التزويج ؛ لأ  

   

                                                            

 .٥/٤٧٥مقاييس اللغة باب النون والكاف وما يثلثهما    - ) (١

 .٢/٦٢٤المصباح المنير في غريب الشرح الكبير باب الكاف  - ) (٢

 . ٢٠سورة الطور آية   - ) (٣

  .٤/١٨٢تفسير البغوي  - ) (٤

 



‐ ١٥  - 

 

.تعريفه اصطلاحا : ثانيا       

:منها ، عرف النكاح بتعريفات عدة      

.تعريف الحنفية        

١.يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي  عقد    

مع أنه من حق المرأة ، وقد يؤخذ على هذا التعريف قصره إباحة الاستمتاع على الرجل   
.فإن لها المطالبة به عند امتناع الزوج عنه ،أيضا   

.تعريف المالكية    

٢. بصيغة ، ة كتابية وأم، ومجوسية ، عقد لحل التمتع بأنثى غير محرم    

.تعريف الشافعية    

٣.أو ترجمة، أو تزويج ، عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح    

.تعريف الحنابلة    

٤.أو ترجمته، أو التزويج ، النكاح عقد التزويج أي عقد يعتبر فيه لفظ النكاح    

                                                            

 .٣/٣ حاشية ابن عابدين - ) (١

 .٣٣٤-٢/٣٣٢وي الشرح الكبير مع حاشية الصا - ) (٢

 .٤/٢٠٠مغني المحتاج  - ) (٣

  .٥/٥كشاف القناع  - ) (٤

 



‐ ١٦  - 

 

، ود النص ما والحنابلة يشترطون لفظ النكاح أو التزويج ؛ لور، ويلاحظ أن الشافعية   
.فكل لفظ دل على النكاح انعقد به النكاح ، والمالكية لم يشترطوا ذلك ، بينما الحنفية               

    

 المطلب الرابع

 تعريف الطلاق لغة واصطلاحا
. تعريف الطلاق لغة: أولا   

الطاء : "  - رحمه االله -قال ابن فارس ، المشددة اللام " طلّق " الطلاق اسم مصدر لـ  
: يقال . والإرسال  وهو يدل على التخلية، مطرد واحد  واللام والقاف أصل صحيح
.١"أطلقته إطلاقا : تقول ، ثم ترجع الفروع إليه . انطلق الرجل ينطلق انطلاقا   

.٢وخلي عنه سبيله ، الأسير الذي أطلق عنه إساره : والطليق     

.تعريف الطلاق اصطلاحا : ثانيا     

.٥أو بعضه : وزاد بعضهم .  ٤أو نحوه، ٣بلفظ النكاح ، نكاح حل قيد ال   

                                                            

 .٣/٤٢٠مقاييس اللغة باب الطاء واللام وما يثلثهما  - ) (١

 .٤/١٥١٧الصحاح للجوهري  - ) (٢

  . ١٠/٣٢٣المغني  - ) (٣

  .٤/٤٥٥مغني المحتاج  - ) (٤

  . ٥/٢٣٢كشاف القناع   - ) (٥

  



‐ ١٧  - 

 

: والمراد ببعضه . وذلك في الطلاق البائن ، والمراد بحل قيد النكاح في التعريف حله كليا   
.الطلاق الرجعي ؛ لأنه ليس حليا كليا لقيد النكاح   

 

المبحث الثاني                                     

النهي يقتضي الفساد معنى قاعدة                              

المعاملات من  -االله عليه وسلم صلى  - ورسوله ، ما ي عنه االله تعالى أن : معناها    
 عليه صلى االله -رسوله ى عنه و، فعل ما ى عنه االله  من حكم بفساده ؛ وذلك أن

فإذا ، واجتنابه ، نه يراد البعد عنه إذ إن ما ى االله ع، فيه محادة االله في حكمه   -وسلم 
١. منه فلا يترتب عليه الآثار المقصودة  ،هذا إقرارا له ولممارسته  صححناه كان  

فإن هذا المعقود بلا ولي يكون فاسدا لا يترتب  -مثلا  - النكاح بلا ولي  عن فإن ى  
.٢ -كما هو مذهب الجمهور- عليه الآثار المقصودة من العقد   

 

 

 

 

 

                                                            

  .٦١منظومة الشيخ ابن عثيمين ص انظر العقد الثمين في شرح   - ) (١

  . ٩/٣٤٥المغني  )- (٢



‐ ١٨  - 

 

بحث الثالثالم  

 الخلاف في القاعدة

مما يجعل ، اختلف الأصوليون في هذه القاعدة اختلافا كثيرا حتى داخل المذهب الواحد   
.نسبة قول ما لهذا المذهب أو ذاك من الصعوبة بمكان   

:ولكن يمكن تصور المسألة مما يلي   

.تحرير محل التراع : أولا    

فليس هذا محل خلاف بين العلماء ؛ لأنه يحمل ، د إذا دلت القرينة على أن النهي للفسا  
.على ما دلت عليه القرينة من الفساد   

. ولا قرينة على إرادة الفساد أو عدمه، وإنما الخلاف في النهي المطلق الذي لم يدل دليل   

:١فالنهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة    

.النهي عن الشيء لذاته : القسم الأول   

.والظلم ، الكذب ، والخمر ، الميتة بيع : مثاله    

أن النهي يقتضي ، ٤شافعيةوال، ٣ والمالكية، ٢ الحنفيةور في هذا القسم من فمذهب الجمه
    .الفساد 

                                                            

  ١/٦٣٨ روضة الناظر - ) (١

 ٨١-١/٨٠أصول السرخسي ،  ١٦٥أصول الشاشي ص   - ) (٢

  .١/٦٨٦مختصر منتهى السول والأمل من علمي الأصول والجدل  ١٧٣شرح تنقيح الفصول ص  - ) (٣

  .٣/٣٨٧البحر المحيط  - ) (٤



‐ ١٩  - 

 

      .ولا يخالف الحنفية في هذا القسم 

، والصواب أن خلافهم إنما هو في المنهي عنه لغيره "  : -رحمه االله  -قال الزركشي    
في تقويم ،  ١وبذلك صرح أبو زيد الدبوسي ، ي عنه لعينه فلا يختلفون في فساده أما المنه

ةالأدل  
وهو الأثبت ؛ لأنه أولا ،  ٤ وقرره السمعاني ،  ٣ في أصولهمة السرخسي وشمس الأئ،  ٢

    ٥" .حنفيا 

                                                            

عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الفقيه الحنفي؛ كان من كبار أصحاب الإمام  : و أبو زيد الدبوسي ه  - ) (١
أبي حنيفة، رضي االله عنه، ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، وله كتاب 

ووفيات الأعيان  ٢/٢٥٢ية هـ طبقات الحنف ٤٣٠توفي سنة .  الأسرار وتقويم الأدلة وغيره من التصانيف والتعاليق
٣/٤٨ . 

 . ٥٣ص   - ) (٢

كان ، أحد الفحول الأئمة الكبار ، وهو الإمام الكبير شمس الأئمة محمد بن أحمد صاحب المبسوط وغيره   - ) (٣
الجواهر المضية في طبقات . ه ٤٩٠توفي سنة . مجلد من حفظه وهو في السجن  ١٥أملى المبسوط نحو ، إماما علامة 

 .وما بعدها  ٣/٧٨الحنفية 

كان فقيها . من أهل مرو ، المعروف بابن السمعاني ، أبو المظفر ، هو منصور بن محمد بن عبد الجبار   - ) (٤
ثم ورد ، هـ  تفقه على أبيه في مذهب أبي حنيفة حتى برع  ٤٢٦ولد سنة . متكلما ، محدثا ، مفسرا ، أصوليا 
، رجع عن مذهب أبي حنيفة ، وألقى فيها عصا السفر ، خراسان دخل مروولما عاد إلى ، ومنها إلى الحجاز ، بغداد 

توفي سنة . ثم قصد نيسابور ، فخرج إلى طوس ، وتسبب ذلك في قيام العوام عليه ، وقلد الشافعي لمعنى من المعاني 
/ ٤افعية الكبرى انظر طبقات الش.وتفسير القرآن ، البرهان في الخلاف ، القواطع في أصول الفقه : له . هـ   ٤٨٩

٣٣٥ . 

  . ٣/٣٨٦البحر المحيط   - ) (٥

 



‐ ٢٠  - 

 

.من أطلق الخلاف فيه عن الحنفية قال ذلك ردا على      

إلى أن ،  وسائر الظاهرية، وكثير من أصحابه ، المشهورة وذهب الإمام أحمد في الرواية   
يفرق بينهما ؛ لأن : " ار فقد قال الإمام أحمد في نكاح الشغ،  النهي يقتضي الفساد مطلقا

هذا بيع  ١: "قبل بدو صلاحها في بيع الثمار " قد ى عنه  -صلى االله عليه وسلم  - النبي 
٢.  فاسد   

 من الشافعية إلى أن النهي،  ٦في المستصفى  ٥والغزالي ،  ٤ول في المحص ٣واختار الرازي  
.يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات عن الشيء لذاته    

                                                            

 . ١٥٣٦رواه مسلم في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها برقم  - ) (١

  . ٨٣المسودة ص  ٨٥-٣/٨٤التحرير  الكوكب المنير شرح مختصر ٢/٤٣٢العدة للقاضي أبي يعلى  - ) (٢

البكري الإمام فخر الدين الرازي ابن خطيب الري إمام  محمد بن عمر بن الحسين التيمي: الرازي هو  - ) (٣
وكان شديد ،   هـ ٥٤٤ولد سنة  المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق العلوم والجمع بين حقائق المنطوق والمفهوم

سعة  الحرص جداً في العلوم الشرعية والحكمة اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها االله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي
العبارة في القدرة على الكلام وصحة الذهن والاطلاع الذي ما عليه مزيد والحافظة المستوعبة والذاكرة التي تعينه 

، والمعالم في أصول الفقه ، المحصول : له ،  على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين،وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق
 . ٢/٣٨و الوافي بالوفيات  ٨١-٨/٨٠طبقات الشافعية الكبرى . ه ٦٠٦توفي سنة . والتفسير الكبير 

٢/٤٨٦  - ) (٤.  

قدم نيسابور . بطوس ٤٥٠ولد سنة ، هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام  - ) (٥
ببغداد سنة درس في النظامية . واختلف إلى درس إمام الحرمين وجد في الاشتغال وصار من الأعيان وصنف الكتب 

أربع وثمانين وأربعمائة ثم قصد طريق الزهد وحج ورجع إلى الشام وأقام بدمشق وانتقل إلى بيت المقدس ثم إلى مصر 
: له . توفي سنة . وبرز في المنقول منها والمفهوم ، جمع بين أشتات العلوم . وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى وطنه 

  .والمستصفى في الأصول، والوجيز والوسيط في فقه الشافعية ، ة وافت الفلاسف، إحياء علوم الدين 
 .     ١٩/٣٢٦سير أعلام النبلاء ،  ٦/١٩١طبقات الشافعية 

٢/١٠٠ - ) (٦  

 



‐ ٢١  - 

 

.ما كان النهي فيه راجعا إلى وصف ملازم له : القسم الثاني    

.وعن بيع العبد المسلم من كافر، كافر للمسلمة كالنهي عن نكاح ال   

 ١ولم يكن من الأفعال الحسية ، أن النهي إذا كان لوصف المنهي عنه فذهب الحنفية إلى   
 ، 

.وإنما يدل على فساد الوصف دون الأصل ، ٢فإنه يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد   

إلى أنه يقتضي الفساد هنا كما  -، والحنابلة ، والشافعية ، لكية من الما -وذهب الجمهور 
٣في القسم الأول  

.ا كان النهي فيه راجعا إلى أمر خارجم: القسم الثالث   

فإن النهي عن البيع فيه لأجل ما يترتب على الانشغال  .كالبيع وقت النداء يوم الجمعة  
.بالبيع من تفويت الصلاة   

 

 

                                                            

كشف الأسرار . وتحققه على الشرع ، ولا يتوقف حصوله ، ما يعرف حسا : ويقصدون بالأفعال الحسية  - ) (١
ومعرفتها ، وشرب الخمر لا يتوقف تحققها ، والقتل ، فتحريم الزنا ،لخمر وشرب ا، ومثله بالزنا والقتل   ١/٣٧٧

 .قبل الشرع عند أهل الملل أجمع  على الشرع ؛ لأا معلومة

  . ١/٢٥٨كشف الأسرار  ٨١-١/٨٠وأصول السرخسي  ١٦٥أصول الشاشي ص  - ) (٢

  . ٣/٩٣لمنير شرح مختصر التحرير الكوكب ا ١/٢٥٨الفائق للصفي الهندي   ١/٦٩٠مختصر السول والأمل  - ) (٣

انظر إرشاد الفحول . هنا  هذا وقد نسب الشوكاني في الإرشاد إلى الجمهور القول بعدم اقتضاء النهي الفساد
١/٢٨٣   



‐ ٢٢  - 

 

،  ١والنجش، تلقي الركبان : ويقيده الحنابلة بما كان لمعنى في غيره وهو لحق آدمي ؛ مثل  
. ٢لا يقتضي النهي الفساد وكالخطبة على خطبة المسلم ف  

. ٣والجمهور على أنه لا يقتضي الفساد    

.أدلة كل مذهب    

:استدل من قال إن النهي يقتضي الفساد بما يلي   

٤" . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد : "  -رضي االله عنها  - حديث عائشة  ـ١  

.هي على الفساد بالن -رضوان االله عليهم  – استدلال الصحابة ـ٢  

بفساد نكاح المشركات بالنهي في  - رضي االله عنهما  - ومن ذلك استدلال ابن عمر 
.  ٥) ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن: (قوله تعالى   

لا تبيعوا الذهب : "   -صلى االله عليه وسلم  -  لوا على فساد عقود الربا بقولهكما استد
٦" .بمثل  بالذهب إلا مثلا  

                                                            

 .أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ؛ ليغري المشتري : النجش هو  - ) (١

 . ٣/٩٣الكوكب المنير شرح مختصر التحرير  - ) (٢

 . ٧١المحصول لابن العربي ص ،  ٢/١٦٩البحر المحيط ، وما بعدها  ١٦٥أصول الشاشي ص  - ) (٣

مسلم في باب نقض الأحكام الباطلة ورد ،  ٩/١٠٧رواه البخاري في باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ  - ) (٤
 . ٣/١٣٤٣ ١٧١٨محدثات الأمور برقم 

  . ٢٢١سورة البقرة آية  - ) (٥

 . وغيرهما  ٣/١٢٠٨ ١٥٤٨ومسلم باب الربا رقم  .٣/٧٤ ٢٠٦٨البخاري في باب بيع الفضة بالفضة رقم رواه  - ) (٦



‐ ٢٣  - 

 

لا ينكح : "  -صلى االله عليه وسلم  -الوارد عنه في قوله وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي 
١" المحرم   

ولا يوجد قط في شيء من صور النهي : "  -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية   
٢" . أو إجماع ، صورة ثبتت فبها الصحة بنص   

وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون  -م رضي االله عنه -والصحابة والتابعون: " وقال  
كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي ، على فساد العقود بمجرد النهي 

٣" . وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين ،  المذكور في القرآن  

أو بملازمه ؛ لأن الشارع حكيم لا ، ولأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه   
.وفي القضاء بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق، المصالح  ينهى عن  

ولأن النهي عنها مع ربط الحكم ا يفضي إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سببا  
٤.والنهي يمنع من التوسل ، يمكن من التوسل   

تكُونوا  فَإِنْ لَم: (لما اختلفوا في المرأة بقوله تعالى  -رضوان االله عليهم  -وأن الصحابة   
كُملَيع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخإنه راجع إلى الربائب دون أمهات : فقال منهم قائلون . ٥) د

.هو راجع إليهما: وقال آخرون منهم ، النساء   
                                                            

وأبو داود باب المحرم يتزوج رقم ،  ٢/١٠٣٠ ١٤٠٩رواه مسلم باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه رقم  - ) (١
 .وغيرهما  ٢/١٦٩ ١٨٤١

  .٣١جمة شيخ الإسلام ص وستأتي تر. ١/٣٢٥ و ٢٩/٢٨٣مجموع الفتاوى   - ) (٢
 .٢٩/٢٨٢ المصدر السابق  - ) (٣

 . ٨٩-٣/٨٨الكوكب المنير شرح مختصر التحرير  - ) (٤

  .٢٣سورة النساء  - ) (٥

 



‐ ٢٤  - 

 

ولم ، ثم اتفق الجميع منهم على أنه إذا رجع إلى أمهات النساء وجب فساد نكاحهن  
المذكور في أول ليه إلا إلى ظاهر ما علق به من التحريم يلجأ من أفسده برجوع الحكم إ

. ١) حرمت علَيكُم أُمهاتكُم: (الآية وهو قوله تعالى   

) .الحنفية ( إن النهي لوصف المنهي عنه لا يقتضي الفساد : أدلة من قال      

، ي قبح لذاته والنه، ويقتضي ذلك الصحة ، أن النهي يستلزم تصور الحقيقة الشرعية    
.فيجب العمل بمقتضى الأصلين ، وذلك قائم بالوصف لا بالفعل   

وهما مفهومان متغايران ، أن المنهي عنه  في يوم النحر  هو إيقاع الصوم لا الصوم الواقع   
كما لا يلزم من تحريم الكون في الدار المغصوبة ، فلا يلزم من تحريم الإيقاع تحريم الواقع ، 

٢. لصلاة فيهاتحريم نفس ا  

. ما كان النهي فيه راجعا إلى أمر خارج أنه لا يقتضي الفساد أن :أدلة القسم الثالث    

:استدلوا لذلك بما يلي   

:إجماع السلف  

وما ، فإم لم يكونوا يأمرون الظلمة بقضاء الصلاة في الدور المغصوبة مع كثرة وقوعها  
٣.لمغصوبة ؛ إذ لو كانوا يفعلون ذلك لانتشر كانوا ينهون الظالمين عن الصلاة في الأرض ا  

 

                                                            

 .وما بعده   ٢/١٧١الفصول في الأصول  - ) (١

  . ١/٢٥٨وكشف الأسرار  ١٥٩- ١/١٥٨التوضيح على التنقيح  - ) (٢

  . ٣٠٠-٢/٢٩١المحصول للرازي  - ) (٣
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فالنهي متعلق بما ليس ، وهو الإقامة في المكان المغصوب ، ثم إن النهي عنه غير الصلاة   
١.وهذا أمر منفك عن الصلاة ، بوصف للصلاة وهو شغل المكان   

 مناقشة الأدلة

.لنهي عن الشيء لذاته إذا كان امناقشة أدلة من قال إن النهي يقتضي الفساد : أولا    

مل عملا ليس عليه أمرنا من ع" : -رضي االله عنه  - نوقش استدلالهم بحديث عائشة  
."فهو رد   

.ولا طاعة ، بأن معناه ليس بمقبول  -أ  

.وإن لم يمكن اقتضى رد متعلقه ، ورد بأن الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن    

.من الأصول والمسألة ، وأن الحديث من أخبار الآحاد  -ب   

٢.والمسألة من باب الفروع ، ورد بأنه وإن كان من الآحاد إلا أنه تقوى بالقبول    

المشركات ولا تنكحوا : بـ  - رضي االله عنه  -باحتجاج ابن عمر ونوقش الاستدلال  
صلى االله عليه  - ربا بقوله بفساد عقود ال - مرضي االله عنه - والصحابة، " حتى يؤمن 

ا هو على بأن احتجاجهم إنم: وغيرهما  ٣... " تبيعوا الذهب بالذهب ولا: "  -وسلم 
.التحريم لا على الفساد  

                                                            

 . ١/٦٠٥روضة الناظر وجنة المناظر  - ) (١

  .٣/٨٧الكوكب المنير شرح مختصر التحرير  - ) (٢

  .١٥٨٤رقم  ٣/١٢٠٨باب الربا : مسلم  ، ٢٠٦٦رقم  ٢/٧٦١البخاري باب بيع الذهب بالذهب : متفق عليه  -  ) (٣
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صلى االله  - لتحريم والفساد معا ؛ لأن النبي على ا - الصحابة  -ورد بأن احتجاجهم   
وأمر برده وذلك بعد  .١"أوه عين الربا : " قال " بيع الصاعين بالصاع"في   -عليه وسلم 

.القبض  

وإن أضيف إلى العقود اقتضى ، ن الرد إن أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد ا وأ
٢.فسادها   

.مناقشة أدلة الحنفية في أن النهي لوصف المنهي عنه لا يدل على الفساد : ثانيا     

والنهي قبح ، ويقتضي ذلك الصحة ، إن النهي يستلزم تصور الحقيقة الشرعية : قولهم   
.فيجب العمل بمقتضى الأصلين ، ك قائم بالوصف لا بالفعل لذاته  وذل  

، وهو أن ما يفعله غير ما ورد به الشرع ، رد بأن النهي يقتضي معنى يدل على القبح 
٣. وذلك يوجب بطلانه  

وهما مفهومان ، إن المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم لا الصوم الواقع : قولهم 
كما لا يلزم من تحريم الكون في الدار ، تحريم الإيقاع تحريم الواقع فلا يلزم من ، متغايران 

.المغصوبة تحريم نفس الصلاة   

والنهي عن . وهو وصف لذات الصوم ، رد بأنه إنما ي عنه لكونه صوما في يوم العيد  
٤.الصلاة في الدار المغصوبة إنما هو لوصف منفك فلا يستقيم القياس  

                                                            

اب بيع الطعام مثلا بمثل برقم ومسلم ب ٣/١٠١  ٢٣١٢برقم ... رواه البخاري باب إذا باع اوكيل شيئا فاسدا  - ) (١
٣/١٢١٥ ١٥٩٤ . 

 . ٣/٨٧المصدر السابق   - ) (٢

 .١٠٢التبصرة ص  - ) (٣

  . ١/٢٨٣إرشاد الفحول  - ) (٤
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 الترجيح 

أو لجزئه الذي لا يتم إلا به ، أن النهي عن الشيء لذاته  -واالله أعلم  - والذي يترجح 
والنهي عنه لوصف ملازم يقتضي فساده ما ، والأزمنة ، يقتضي الفساد في جميع الأحوال 

.دام ذلك الوصف   

.والنهي عنه لوصف مفارق أو لأمر خارج لا يقتضي فساد المنهي عنه ؛ لانفكاك الجهتين  
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  الفصل الأول 

 تطبيقات القاعدة في باب المحرمات من النساء

.الجمع بين الأختين: المبحث الأول    

حكى الإجماع عليه غير من ، في عقد واحد أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين 
.العلماء   

ين في عقد أن عقد نكاح الأختأجمع أهل العلم على  ": -رحمه االله تعالى  - قال ابن المنذر 
١".واحد لا يجوز   

بعقد الزواج حرام وأجمعوا على أن الجمع بين الأختين  ":وقال ابن حزم ـ رحمه االله ـ 
."٢  

.والسنة ، ومستند هذا الإجماع النهي الوارد في الكتاب   

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن االله كان : ( أما الكتاب فقول االله تعالى    
  ٣). رحيما 

 
                                                            

 . ٥/٩٩الإشراف -ـ) (١

  .٢/٢٦٢بدائع الصنائع انظر و ٦٨مراتب الإجماع ص  - ) (٢

  .٢٣سورة النساء آية  )- (٣
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ولا تنكح الكبرى على : " ...  -صلى االله عليه وسلم  - وأما السنة فما ورد عن النبي   
١". ولا الصغرى على الكبرى ، الصغرى   

.وإن خالف وجمع بينهما فإن النكاح يكون باطلا    

ولا ، والحكمة من منع الجمع بين الأختين أن االله تعالى أراد أن لا يتفكك اتمع العائلي   
وتسعى في سبيل ، فإن المرأة بطبيعتها لا تحتفل بوجود الضرة لها ، صل بينهما التباغض يح

٢.أو إسقاطها من عين الزوج ؛ لتنفرد به ، إضرارها   

لم يسلمن من مثل ، وهن خيرة النساء  -سلم صلى االله عليه و -فإن كانت أزواج النبي   
.ذلك فكيف بغيرهن من النساء   

صلى  -فة إلى النبي أن أم سلمة جاءت بطعام في صح ": -ه االله رحم - روى الطحاوي 
 فجمع النبي، اء ففلقت الصحفة فجاءت عائشة متلففة بكس، وأصحابه  - االله عليه وسلم

٣".غارت أمكم : وقال ، بين فلقي الصحفة  -صلى االله عليه وسلم  -  

والتباغض بين ، ع الخلاف فإذا كانت الغيرة من طبيعة الإنسان فقد أراد االله أن لا يق 
فترى أحد الوالدين ، الأختين فإن هذا الخلاف والتباغض قد يسري إلى سائر أفراد الأسرة 

.والآخر مع تلك مما يؤدي إلى تفكيك روابط الأسرة ، أو أحد الإخوة مع هذه ،   

                                                            

والترمذي باب ما جاء لا  . ٢٢٤/ ٢ـ جـ ٢٠٦٥يجمع بينهن من النساء برقم رواه أبو داود  باب ما يكره أن  - )(١
  .حديث حسن صحيح : وقال الترمذي  ٢/٢٤٢ ١١٢٦تنكح المرأة  على عمتها ولا على خالتها وبرقم 

 . ٢/٢٦٢انظر بدائع الصنائع )-  (٢

  . ٥/٣٦٠والحديث صححه الألباني في الإرواء ، ٨/٤٢٣شرح مشكل الآثار  - ) (٣
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.وحكم كل حالأحوال الجمع بين الأختين    

:الجمع بين الأختين لا يخلو من حالتين   

.أن يجمع بينهما في عقد واحد : لحالة الأولى ا  

.عقدين منفصلينأن يجمع في  :الحالة الثانية   

.ولكل حالة من هاتين الحالتين حكمها من حيث فساد النكاح    

ويفرق بينهما ؛ إذ لا أولوية لإحداهما على ، أما الحالة الأولى فإن العقدين يبطلان
.الأخرى  

:لو من وأما الحالة الثانية فلا تخ  

ويفسد نكاح ، اح الأولى أن يعلم من عقد عليها أولا ؛ ففي الحالة الأولى يصح نك -ـ١
  .الثانية

فيفسد العقدان ؛ إذ لا ، أو ينسيها ، أن لا يعلم من عقد عليها أولا ؛ بأن يجهلها  -ـ٢
١.حداهما على الأخرىمزية لإ  

ما حكاه من ذكرنا على بطلان هذا ان العلماء أجمعوا ـ ك: وعلاقة المسألة بالقاعدة    
والنهي ، العقد مستندين على النواهي الواردة في الكتاب والسنة عن الجمع بين الأختين 

.يقتضي الفساد   

                                                            

الشرح  ٣٢٧ـ١١/٣٢٦كشاف القناع  ٥/١٤٣مغني المحتاج  ٤/١٦مناهج التحصيل  ١/١٨٧الهداية شرح البداية  - ) (١
  . ٣٠٨ـ  ٢٠/٣٠٦الكبير 
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.هذا في الجمع بينهما في عقد النكاح    

:واختلف العلماء في الجمع بينهما في ملك اليمين لاستباحة الوطء على قولين   

: القول الأول    

جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين لاستباحة الوطء ؛  ذهب
١.والتابعين   -رضي االله عنهم  - وهو قول عامة الصحابة، ا جميعا بأن يطأهم  

نسبه ابن ، أنه يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين :  القول الثاني  
ووافق ابن حزم  الجمهور في تحريم ،  ٤وأهل الظاهر ،  ٣لى داود إ ٢قدامة  والماوردي 

. ٥الجمع بينهما في ملك اليمين لاستباحة الوطء   

 

                                                            

  . ٣٢/٦٩مجموع الفتاوى  ٢/٢٦٤بدائع الصنائع  ٥٣٨ـ  ٩/٥٣٧المغني   ٢٠٣ـ  ٩/٢٠١الحاوي الكبير  - ) ١(

، صاحب الحاوي الكبير في فقه الشافعية ، سن أقضى قضاة عصره علي بن محمد بن حبيب  أبو الح: هو  ) (٢
هـ رحمه االله  ٤٥٠وتوفي عام ، هـ في البصرة  ٣٦٤ولد سنة ، وغيرهما من الكتب النافعة ، والأحكام السلطانية 

  . ٥/٢٦٧طبقات الشافعية . تعالى 

هـ   ٢٠٢ولد ، ر المعروف بالظاهري داود أبو سليمان بن علي بن خلف الأصبهاني الإمام المشهو:  هو   ) (٣
وفيات الأعيان .  ٢٧٠توفي سنة ،  وأبي ثور، سحاق بن راهويه أخذ العلم عن إ، وكان زاهدا متقللا كثير الورع 

٢/٢٥٥ . 

 . ٢٠٣ـ  ٢٠١الحاوي  ٩/٥٣٨المغني )- (٤

، حافظا عالما بالحديث وفقهه كان ، وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد الظاهري  . ٩/١٣٢المحلى بالآثار  - ) (٥
  . ٣/٣٢٩وفيات الأعيان . وغيرهما ، ومراتب الإجماع ، له المحلى بالآثار . هـ  ٤٥٦هـ وتوفي سنة  ٣٨٤ولد سنة 
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، أحلتهما آية :  ارضي االله عنهم - كما يروى عن عثمان - وروي عن ابن عباس 
.١" ولم أكن لأفعله ، وحرمتهما آية   

:أدلة الجمهور    

وا بين الأختين إلا ما قد سلف إن االله كان غفورا رحيما وأن تجمع( :عموم قوله تعالى-١  
 (٢  

.وتحريمها بملك يمين ، بين تحريمها بنكاح  يفرق أن االله تعالى لم: ووجه الاستدلال   

أن رجلا دخل على عثمان فسأله عن : ما روي عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب  -٢
، والتحريم أولى ، وحرمتهما آية ، آية أحلتهما : " فقال ، الجمع بين الأختين بملك اليمين 

لو كان لي من الأمر شيء : فقال فخرج السائل فلقي رجلا من الصحابة فسأله عن ذلك 
. ٣"ثم وجدت رجلا يفعل هذا لجعلته نكالا  

.فحرمت أختها كالزوجة ، لأا صارت فراشا  ـ٣  

 

 
                                                            

 . ٢/١٦٤أحكام القرآن للجصاص  - ) (١

  .٢٣سورة النساء آية -  ) (٢

السنن الكبرى باب ،  ١/٥٨٧ ١٥٢٠ليمين برقم رواه مالك في المؤطأ باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك ا - ) (٣
  .٧/٢٦٥ ١٣٩٣٠تحريم الجمع بين الأختين رقم 

  

  

 



‐ ٣٣  - 

 

: واستدل أصحاب القول الثاني  

ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا  فإن خفتم: ( بعموم قوله تعالى  
١) .تعولوا   

٢) .إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإم غير ملومين : ( وقوله تعالى   

.ليمين تحريم الجمع بين الأختين افي ملك  لم يشترط: قالوا   

لأن هذه  ٣) .ين وأن تجمعوا بين الأخت: ( ورد بأن عموم الآيتين قد خصه قوله تعالى 
الآية لم يفرق بين تحريمها بنكاح أو ملك ؛ ولأن تحريم الجمع بينهما بملك اليمين مستفيض 

٤.بين الصحابة كالإجماع   

وهو ما فيه من خوف  - حرم الجمع بينهما في عقد النكاح وأن العلة التي من أجلها  
فاستويا في تحريم الجمع ،  موجودة في الجمع بينهما في ملك اليمين -والتباغض ،  التقاطع

  ٥. االعلة وجودكم يدور مع والح، لاشتراكهما في العلة 

 

 

                                                            

  . ٣سورة النساء آية -  ) (١

 . ٦سورة المؤمنون آية -  ) (٢

 . ٢٣سورة النساء آية -  ) (٣

  ٩/٢٠٢الحاوي  -  ) (٤

  ٩/٢٠٣الحاوي الكبير   -) (٥
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  :الترجيح

فقد ، ؛ لقوة أدلتهم  ر العلماء ذا العرض يتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهو  
القاعدة عند الأصوليين أن الخاص مقدم على ، تمسك ايزون بعمومات هي مخصوصة 

.العام   

فقد استدل ، هي تناول القاعدة لها من حيث العموم : قة هذه المسألة بالقاعدة وعلا   
وإطلاق الآية النهي عنه ، المانعون بدخولها تحت عموم النهي الوارد عن الجمع بين الأختين 

.وملك اليمين، ق بين عقد النكاح بدون تفري  
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 المبحث الثاني          

          أو خالتها، وعمتها الجمع بين المرأة 

وهم ، من لا يعتد بخلافه هذه المسألة من المسائل امع عليها ؛ لم يخالف فيها إلا     
عليه الصلاة  -وا بذلك السنة الثابتة عن النبي فخالف،  ١ وعثمان البتي، والخوارج ، الرافضة
٢. - والسلام  

٣". ولا على خالتها ، رأة على أن لا تنكح الموأجمعوا : " قال ابن المنذر    

لا يجمع بين المرأة : " قال  -يه وسلم صلى االله عل -ثبت أن النبي : وقال في الإشراف  
... وأجمع أهل العلم على القول به : ثم قال  ٤" . ... ولا بين المرأة وخالتها، وعمتها 

٥ .ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا  :والأدلة على ذلك    

لا يجمع بين المرأة : " المتفق عليه  -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة : وأدلة ذلك  
٦" .ولا بين المرأة وخالتها ، وعمتها   

                                                            

، هـ  ١٣١توفي سنة . وفقه ، وكان صاحب رأي ، ثقة له أحاديث  وكان، ابن سليمان بن جرموز : وهو  - ) (١
 . ٣/٦٩٦تارريخ الإسلام للذهبي . هـ  ١٤٠أو 

 . ٩/٢٠٤والحاوي الكبير ، وما بعدها  ٩/٥٢٢المغني -  ) (٢

 . ٤١الإجماع ص -  ) (٣

في باب تحريم الجمع بين ومسلم  ٧/١٢،  ٥١٠٩متفق عليه البخاري في باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم -  ) (٤
 . ٢/١٠٢٨،  ١٤٠٨المرأة وعمتها أو خالتها رقم 

 . ٥/١٠١ الإشراف-  ) ( ٥

ومسلم في باب تحريم الجمع بين ،  ٧/١٢ ٥١٠٩البخاري في باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم ،  متفق عليه  - ) (٦
 . ٢/١٠٢٨،  ١٤٠٨رقم ، المرأة وعمتها أو خالتها 



‐ ٣٦  - 

 

وإفضاؤه إلى ، وهي إيقاع العداوة بين الأقارب  -ن علة تحريم الجمع بين الأختين ولأ 
١.لعلة وقد نص عليه الصلاة والسلام على هذه ا، موجودة فيه  - قطيعة الرحم المحرم   

، والخوارج ؛ لأم خرقوا الإجماع ، ولا داعي لمناقشة أدلة من أجاز ذلك من الرافضة    
.ولعدم الاعتداد بخلافهم  

وأن الحديث ، لاقة المسألة بالقاعدة النهي الوارد فيها ؛ فإنه مستند الإجماع الوارد فيه وع 
.أبلغ صيغ النهي بل هو من، وإن كان بصيغة النفي إلا أم المراد به النهي   

وعمات ، أو اازيتين كعمات آبائها ، والخالة الحقيقيتين ، ولا فرق في ذلك بين العمة  
والخالة على من ، لإطلاق لفظ العمة ، أو رضاع ، من نسب ، وخالان ، أمهاا 
.ذكرت   

نه يحرم ولا بينها وبين خالتها من الرضاع ؛ لأ، فلا يجمع بينها ويبن عمتها من الرضاع  
.٢ - عليه السلام –كما ثبت بذلك الحديث عن النبي ،من الرضاع ما يحرم من النسب   

وأنه لا يحرم ، الرضاع   -رحمه االله  -خلاف شيخ الإسلام  ابن تيمية  ٣المرداويوحكى 
. ٤في الرضاع الجمع بينهما   

                                                            

وهذه الزيارة موجودة عند الطبراني في " .إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم : "  آخر الحديث فقد قال في - ) (١
من  ١٢/١١٨وكذلك الضياء في الأحاديث المختارة ، من حديث ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ  ١١/٣٣٧معجمه 

 .وصححه ابن حبان ، حسن صحيح : وقال الترمذي ، رواية ابن عباس 

    . ٣/١٧٠  ٢٦٤٥والرضاع رقم ، باب الشهادة على الأنساب : خاري رواه الب - ) (٢

هـ له الإنصاف في  ٨١٧هو علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي من الفقهاء ولد في مردا سنة   - ) (٣
 .٧/٢٠٢ء ف النبلاء بتسمية العلماإتحا ١/١٤هـ  الأعلام  ٨٨٥وأصول الفقه توفي سنة ، معرفة الراجح من الخلاف 

 . ٢٠/٣٠٣الإنصاف مع الشرح الكبير  - ) (٤



‐ ٣٧  - 

 

 المبحث الثالث

 نكاح ما نكح الآباء

باؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا ولا تنكحوا ما نكح آ( قال تعالى 
١) . وساء سبيلا   

وكان من صالحي  -رحمه االله  -  أنه توفي أبو قيس ابن الأسلت: وسبب نزول هذه الآية 
، إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك : فقالت ، فخطب ابنه قيس امرأته، الأنصار 

.وسلم ـ فاستأمره  ولكن آتي رسول االله ـ صلى االله عليه  

" خيرا : " فقال ، إن أبا قيس توفّي : فقالت  -صلى االله عليه وسلم  -فأتت رسول االله 
فما ترى ، وإنما كنت أعده ولدا ، إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه : ثم قالت . 

ح ولا تنكحوا ما نك( فترلت هذه الآية  : قال " . ارجعي إلى بيتك : لها   ؟ فقال 
٢) .آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف   

، م لم يدخل ا دخل ا أ، فإذا تزوج الرجل المرأة حرمت على أولاده وإن نزلوا  
لإطلاق الآية حيث لم تقيد النهي بالدخول ؛ ولأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء 

٣. فتحرم بكل واحد منهما   

٤. وهذه المسألة مجمع عليها    
                                                            

 . ٢٢سورة النساء آية  - ) (١

 .٢/٢٤٥تفسير ابن كثير  - ) (٢

 .٢/٢٦٠بدائع الصنائع  - ) (٣

  . ٢/٢٤٧تفسير ابن كثير  ٥/٩٩الإشراف  - ) (٤

  



‐ ٣٨  - 

 

فقد ، وهذا النهي اقتضى فساد هذا النكاح ، المسألة بالقاعدة النهي الوارد فيها وعلاقة   
لراية لقيت خالي ومعه ا: قال البراء بن عازب : " فروى النسائي ، ورد قتل من فعل هذا 

، إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده  -صلى االله عليه وسلم  -أرسلني رسول االله : قال ، 
١". أقتله  أو، أن أضرب عنقه   

وكذلك ، قرب أم بعد ، وجده لأمه ، أو امرأة جده لأبيه ، وسواء في هذا امرأة أبيه   
  ٢.أو شبهة ، من وطئها أبوه بملك يمين 

، لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج ، فلو تزوج زوجة أبيه فإن الزواج يكون فاسدا  
.ويقتل فاعل ذلك كما دل عليه حديث البراء السابق   

:واالله أعلم ما ذكره صاحب البدائع من  -أي تحريم امرأة الأب  - والحكمة في ذلك     

فإذا نكحها ، أنه يفضي إلى قطيعة الرحم لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن يعيدها 
وهو تفسير قطيعة ، وذلك سبب التباعد بينهما ، وأورث الضغينة ، الابن أوحشه ذلك 

٣.حم حرام وقطع الر، الرحم   

 

 
                                                            

وصححه ، حسنحديث : وقال الترمذي ، ٦/١٠٩ ٣٣٣١رواه النسائي في السنن نكاح ما نكح الأباء رقم  - ) (١
 .الألباني في تعليقه على الكتاب 

 . ٢٠/٢٨٢الشرح الكبير  - ) (٢

  . ٢/٢٦٠بدائع الصنائع  - ) (٣

  

  

  



‐ ٣٩  - 

 

نكاح المشركة المبحث الرابع  

.أن يتزوج مسلم ولو عبدا امرأة مشركة غير كتابية قبل توبتها : صورة المسألة          

ولا تنكحوا الْمشرِكَات حتى (: فقد ورد النهي عن نكاح المشركات قاال تعالى     
نمؤفإن تابت زال ، لنهي يقتضي الفساد وا، نكاح المشركة قبل توبتها عن فنهى  ١).ي
.وجاز نكاحها، المانع   

وأولى :  نكاح المشركةبعد ذكر الأقوال في مسألة  -  رحمه االله - قال ابن جرير     
ولَا تنكحوا : " عنى بقوله -  تعالى ذكره  الأقوال بتأويل هذه الآية ما قاله قتادة من أن االله

نمؤى يتح رِكَاتشمن لم يكن من أهل الكتاب من المشركات وأن الآية عام على "  الْم
. ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها

 ٢"والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب : " ذكره أحل بقوله - تعالى  -وذلك أن االله 
  ٣".الذي أباح لهم من نساء المؤمنات للمؤمنين من نكاح محصنان، مثل 

على المؤمنين أن يتزوجوا  - عز وجل -  هذا تحريم من االله: وقال ابن كثير في تفسيره    
من المشركات من عبدة الأوثان ثم إن كان عمومها مراداً وأنه يدخل فيها كل مشركة من 

                                                            

  . ٢٢١سورة البقرة آية   - ) (١

  . ٥سورة المائدة آية -  (٢)

  . ٤/٣٦٥تفسير الطبري   -  (٣)
  
  
  



‐ ٤٠  - 

 

الْمحصنات من الَّذين و: " ووثنية فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله    كتابية 
ينحافسم رغَي نِينصحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت كُملقَب نم ابتوا الْك١. " أُوت  

  .إلا أا مستثناة من عموم هذا النهي -وإن كانت مشركة  -فالكتابية  

بطل رك يبطل ابتداء النكاح فيشارتدت إلى الشرك فإن النكاح يبطل أيضا ؛ لأن الفلو  
.٢دوامه   

له عن فراش وصيانة ، ولكرامة المسلم ، وقد ى االله عن نكاح المشركات ؛ لخبثها   
الخبيثة ، وبالنكاح يثبت الازدواج وإنما يتحقق ذلك بين المتساويين أو متقاربي الحال ولا 

٣. مساواة بين المشركة والمسلم فكانت محرمة عليه إلى أن تؤمن  

) ولا تنكحوا المشركات ( وعلاقة المسألة بالقاعدة هي النهي الوارد في الأية الكريمة  
.كاح المشركة نكاحا فاسدافيكون ن، لنهي يقتضي فساد المنهي وا  

 

 

 

                                                            

 . ١/٤٧٤تفسير ابن كثير  - ) (١

 . ٥/٢٠٠زركشي وشرح ال ٢/٣٣٧أنظر بدائع الصنائع  - ) (٢

  . ٣٠/٢٩٠أنظر المبسوط للسرخسي  - ) (٣

  

  

 



‐ ٤١  - 

 

نكاح الكافر المسلمةالمبحث الخامس   

١.فيه  استنادا على النهي الوارد، أجمع أهل العلم على حرمة نكاح الكافر المسلمة       

ولا تنكحوا : ( ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ؛ لقوله تعالى : " قال في الشرح الكبير 
لا نعلم في ذلك ،  ٣) لا هن حل لهم : ( ، ولقوله تعالى  ٢) المشركين حتى يؤمنوا 

.٤"خلافا  

 ؛ - رجات الكفر والشرك أعظم د -، إنكاح المشركين حتى يؤمنوا  ورد النهي عن  
، ا في ذلك من خوف وقوع المؤمنة في الكفر ؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه وذلك لم

ويقلدم في الدين قال تعالى ، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال 
 والآية وإن كانت في المشركين إلا أا عامة في جميع. ٥ )أولئك يدعون إلى النار : ( 

ففي الآية قطع . ٦) ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( : قال تعالى ، الكفرة 
  .٧والنكاح من أعظم الولايات ، ولاية الكافرين عن المؤمنين 

                                                            

  . ٣/٢٠٦حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل  - ) (١

 . ٢٢١البقرة آية  - ) (٢

 . ١٠الممتحنة آية  - ) (٣

 . ٢٠/٣٤٥الشرح الكبير  - ) (٤

 . ٢٢١سورة البقرة آية  - ) (٥

 . ١٤١سورة النساء آية  - ) (٦

 . ٢/٢٧١نائع بتصرف بدائع الص - ) (٧



‐ ٤٢  - 

 

، -ويعم جميع الكفار -تعالى ى عن إنكاح المشركين أن االله : وعلاقة المسألة بالقاعدة  
، طل لا يقر بل يفسخ النكاح والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فنكاح الكافر للمسلمة با

.ويفرق بينهما ؛ لأنه لا سبيل للكافر على المؤمنة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



‐ ٤٣  - 

 

سالمبحث الساد  

غيرنكاح المعتدة من ال  

.أن يتزوج امرأة في عدا من غيره في طلاق أو وفاة قبل انقضاء العدة : وصورة المسألة     

بعد  -وقال ، قد النكاح في العدة وغيره الإجماع على عدم جواز ع،  حكى ابن عبد البر 
ومن عقد على معتدة نكاحا في عدا فهو مفسوخ على كل حال : "  - حكاية الإجماع 

.١" ويفرق بينهما فرقة فسخ من غير طلاق   

فلا يجوز نكاح المرأة المعتدة من الغير حتى تنقضي عدا فإا إن كانت معتدة من طلاق  
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت :( ؛ لقوله تعالى  رجعي فإا زوجة فيحرم نكاحها

، وإن كانت معتدة من وفاة فلا يجوز نكاحها إلا بعد العدة استبراء لرحمها ، ٢) أيمانكم 
وهذا ي عن عقد ،  ٣) ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله : ( لقوله تعالى 

٤.ن فاسدا بل يكو، النكاح على المعتدة فلا يصح العقد   

فطلقها ، وكانت تحت رشيد الثقفي ، طليحة  -رضي االله عنه  - وقد ضرب عمر   
أيما امرأة نكحت في عدا فإن كان : " ثم قال ، وضرب زوجها ، فتزوجت في عدا 

، ثم اعتدت بقية عدا من زوجها الأول ، زوجها الذي تزوجها لم يدخل ا فرق بينهما 

                                                            

 . ٢/٥٣٠الكافي  - ) (١

 . ٢٤سورة النساء آية  - ) (٢

 . ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (٣

  . ٢٠/٣٣٥الشرح الكبير  - ) (٤

  



‐ ٤٤  - 

 

وإن دخل ا فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدا من زوجها ،  وكان خاطبا من الخطاب
. ١ " ولم ينكحها أبدا، ثم اعتدت من الآخر ، الأول   

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ : ( علاقة المسألة بالقاعدة النهي الوارد في قوله تعالى   
 وعدم، ريق بينهما ويوجب التف، فهذا النهي يقتضي فساد هذا العقد ،  ٢) .الكتاب أجله 

. -كما ذكر عمر رضي االله عنه  - جواز النكاح بينهما فيما بعد   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

والسنن الكبرى باب اجتماع  ١/٥٨٣ ١٥٠٩مؤطأ الإمام مالك  باب جامع ما لا يجوز فيه النكاح برقم   - ) (١
    .وغيرهما ٧/٧٢٥ ١٥٥٣٩العدتين برقم 

  . ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (٢

  

  

  



‐ ٤٥  - 

 

 المبحث السابع

تنكح زوجا غيره نكاح مطلقته ثلاثا قبل أن   

.أن يتزوج الرجل من طلقها ثلاثا قبل أن ينكحها غيره : وصورة المسألة       

١). ن بعد حتى تنكنح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له م: ( قال االله تعالى       

 رحمه االله تعالى - ٢حكى الإجماع عليها ابن المنذر، وهذه المسألة من المسائل امع عليها   
ه وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أا لا تحل له إلا من بعد زوج غير: " قال -
٣.. ". . - صلى االله عليه وسلم -  على ما جاء به حديث النبي   

،  النكاح الصحيح يعني حتى يجامعها زوج غيره في، والمراد بالنكاح في الآية الجماع  
. ٤" حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ، لا : "  ـ صلى االله عليه وسلم -لقول النبي 

.وهو كناية عن النكاح   

                                                            

  . ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (١

ولد . هو أبوبكر محمد بن إبراهيم من الأئمة اتهدين ، والحفاظ الكبار صاحب الكتب التي لم يسبق إليها  - ) (٢
  .هـ  ٣١٩توفي سنة . والمبسوط ، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : له ، هـ  ٢٤٢سنة 

 . ٤٥لإجماع ص ا - ) (٣

ومسلم باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى  ٧/٤٢ ٥٢٦٠رواه البخاري باب من أجاز الطلاق الثلاث رقم  - ) (٤
  . ٢/١٠٥٦ ١٤٣٣تنكح زوجا غيره رقم 

  

  

  

   



‐ ٤٦  - 

 

ي عن نكاح  "فلا تحل له من بعد : " ووجه علاقة المسألة بالقاعدة أن قوله تعالى    
لا : "  - صلى االله عليه وسلم - النبيوكذلك قول ، المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره 

فهو ي لامرأة رفاعة عن الرجوع إليه قبل ، " حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ، 
.فيكون هذا النكاح فاسدا ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ذوق الزوج الثاني عسيلتها  

في معرض استدلاله على دلالة النهي على  - رحمه االله - سلام ابن تيميةقال شيخ الإ    
فإن طلقها فلا : ( وكذلك نكاح المطلقة استدلوا على فساده بقوله تعالى : فساد المنهي 

. ، ١) تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره   

٢.ائر أئمة المسلمين وس، والتابعين  -رضي االله عنهم  -وذكر أن ذلك  مذهب الصحابة  

 

 

 

 

 

 
                                                            

  . ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (١

  . ٢٩/٢٨٢مجموع الفتاوى  - ) (٢

  

  

  

 



‐ ٤٧  - 

 

 المبحث الثامن

 خطبة الرجل على خطبة أخيه

١.خطبة الرجل المرأة ليتزوجها : الخطبة بالكسر   

وليس هناك ، وركن بعضه إلى بعضه ، أن يعمد الرجل إلى امرأة خطبها غيره : وصورا  
.فيخطبها، ولم يأذن له الخاطب الأول ، ما يدل على رده   

:المخطوبة من ثلاثة أقسام  ولا يخلو حال  

فهذه يحرم على ، أو تأذن لوليها في إجابته ، أن تسكن إلى الخاطب الأول ؛ بأن تجيبه -١ 
عن الخطبة على الحطبة حتى الخاطب  -صلى االله عليه وسلم  - نهي النبي غيره خطبتها ؛ ل

أحدكم  لا يخطب:"  -رضي االله عنهما  - كما في حديث ابن عمر، أو يترك  ،الأول 
؛ وذلك لما في الخطبة على الخطبة من الإفساد  ٢" أو يترك ، على خطبة أخيه حتى ينكح 

  .وإيقاع العداوة بين الناس ، على الخاطب الأول 

والتحريم ، ولكن قوما حملوا النهي على الكراهة ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم 
٣.أولى  

                                                            

 . ١/١٢١الصحاح  - ) (١

باب : مسلم ،  ١٩/٧،  ٥١٤٢بخاري باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع رقم ال: متفق عليه  - ) (٢
 . ٢/١٠٢٢ ١٤١٢تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يدع رقم 

  . ٢٠/٧٢الشرح الكبير  - ) (٣

  

 



‐ ٤٨  - 

 

رضي االله عنها  -ة بنت قيسبتها لحديث فاطمفيجوز خط، أو لا تركن إليه ، أن ترده  -٢
، أبا جهم خطباها و، فذكرت أن معاوية  - صلى االله عليه وسلم -  أا أتت النبي: "  -

وأما أبو جهم فلا ، أما معاوية فصعلوك لا مال له : " صلى االله عليه وسلم  -فقال النبي 
، هي عن الخطبة رفع الضرر لأن المقصود بالن ١" .انكحي أسامة ، يضع عصاه عن عاتقه 

٢. فلو حمل النهي على ظاهره فيمن لم تأذن له حل الضرر ا، والمنع من التقاطع   

:ووجه الدلالة من الحديث من وجهين    

.تحريمه - صلى االله عليه وسلم - ها بعد صاحبه فلم يذكرأن أحد الرجلين قد خطب -أ   

بها لأسامة بعد خطبها فدل على أن قد خط - صلى االله عليه وسلم - أن النبي -ب  
٣.الإمساك عن الإجابة لا يقتضي الخطبة   

ما : والسكون تعريضا لا تصريحا ؛ كقولها ، أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا  -٣
فهذا في حكم الأول ولا يحل لغيره خطبتها في ظاهر كلام الإمام أحمد ، .. أنت إلا رضا 

٥.هم إلى بعض فلا يحل لأحد أن يخطبإذا ركن بعض: ؛ فإنه قال  ٤  

                                                            

،  ٢/٢٨٥ ٢٢٨٤رقم أبو داود باب نفقة المبتوتة  ٢/١١١٤ ١٤٨٠رواه مسلم باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم  - ) (١
 .وغيرهما 

 ٢٥٢ــ ٩/٢٥١الحاوي الكبير  - ) (٢

 ٩/٢٥٢الحاوي الكبير  - ) (٣

وولد سنة أربع وستين ، والصديق الثاني ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رابع الأئمة الأربعة   - ) (٤
شهر رمضان سنة عشرين ومائتين ومات سنة  ومائة وضرب السياط في االله فقام مقام الصديقين في عشر الأواخر من

  . ٥/٣٢٧تاريخ دمشق . وغيره ، وله المسند ،  إحدى وأربعين

 ٢٠/٧٦الشرح الكبير  - ) (٥



‐ ٤٩  - 

 

ولا يكون منها رد ولا كراهية ، ولا رضا ، أن تمسك عن خطبتها فلا يكون منها إذن  -٤
١. - رضي االله عنها  -لحديث فاطمة بنت قيس ، خطبتها  فيجوز  

:فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، يبقى الآن حكم خطبة من أقدم على خطبتها مع تحريمه     

، عن الإمام مالك أن من خطب على خطبة أخيه يفسخ نكاحه إن لم يدخل ا المشهور 
٢.وإن كان عاصيا، أنه لا يفسخ أصلا : وله رواية أخرى ، فإن دخل ا لم يفسخ   

ففسخه في الحالة الأولى استدلالا بأن النهي . وعدم الدخول ، ففرق بين حالتي الدخول  
.يقتضي فساد المنهي عنه   

. إلى نكاحه يفسخ على كل حال  - كما حكاه ابن عبد البر  -الظاهري  وذهب داود 
٣.هو باطل : وقال   

.ودلالته على فساد المنهي عنه ، وهو استمساك منه بظاهر النهي    

، إلى أن الخطبة على خطبة الغير معصية : ، وأحمد، والشافعي  ، وذهب أبوحنيفة  
.والنكاح ثابت   

:ودليل الجمهور    

.فيه فلم يؤثر في فسادهتقدم من العقد غير معتبر أن ما   -١ 

                                                            

 . ٩/٢٥٢والحاوي الكبير  ٤/٢٢٢مغني المحتاج  - ) (١

 . ١٣٠القوانين الفقهية ص  ٣/٤١٠مواهب الجليل  - ) (٢

  . ٩/٢٠٣والحاوي الكبير  ٥/٣٨٣الاستذكار  - ) (٣

 



‐ ٥٠  - 

 

أن النهي إذا لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة ؛ كالنهي عن أن يسوم على  - ٢
.سوم أخيه  

فيقتضي توجه . من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ":وأما الاستدلال بحديث 
١."النهي على الخطبة دون العقد   

:ابن رشد الحفيد  وقال    

.  - صلى االله عليه وسلم - النهي في ذلك ثابت عن النبي  فأما الخطبة على الخطبة فإن 
٢.واختلفوا هل يدل على فساد المنهي عنه ؟ أو لا يدل ؟   

ومن هنا تظهر علاقة المسألة بالقاعدة حيث جعل ابن رشد سبب الخلاف فيها هو  
.لمنهي عنه أو لا الخلاف في النهي هل يدل على فساد ا  

.ويتبين أنه لا خلاف في فساد الخطبة لتعلق النهي ا    

. كونه آثمامع ، جح ما ذهب إليه الجمهور وبه يكون الرا   

 

 

                                                            

  . ٩/٢٥٣الحاوي الكبير  - ) (١

  . ٣/٣١بداية اتهد   - ) (٢

 

 

  

 



‐ ٥١  - 

 

 المبحث التاسع

 نكاح الزانية قبل توبتها

:صورة المسألة        

.أن يتزوج رجل عفيف امرأة زانية قبل أن تتوب من الزنى  

والزانية لا ينكحها إلا زان أو ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة : ( قال االله تعالى 
.١) مشرك وحرم ذلك على المؤمنين   

: تفسير هذه الآية على وجوه اختلف فيو   

صلى االله عليه وسلم  -من المسلمين استأذن رسول االله أا نزلت مخصوصة في رجل  -ـ١
وشرطت أن تنفق ، هلية من ذوات الرايات في امرأة يقال لها أم مهزول من بغايا الجا -

،  - رضي االله عنه  - وهو قول عبد االله بن عمرو، فأنزل االله هذه الآية فيه وفيها ، عليه 
.ومجاهد  

، أا نزلت في أهل الصفة في الليل لما هموا أن يتزوجوا من البغايا المتعالنات بالفجور  -ــ٢ 
.قاله أبو صالح ، فترلت فيهن هذه الآية   

وهو قول ابن ، والزانية لا يزني ا إلا زان ، أن معناها أن الزاني لا يزني إلا بزانية  ـ٣
.عباس   

 

 
                                                            

  . ٢سورة النور آية  - ١

  



‐ ٥٢  - 

 

ولكنها ، ونكاح العفيفة على الزاني، أا عامة في تحريم نكاح الزانية على العفيف  -٤
.٢. ١) فانكحوا ما طاب لكم من النساء : (  منسوخة بقوله تعالى  

:اء في هذه المسألة على قولين اختلف العلم      

إلى أنه يحرم نكاح الزانية لمن يعلم  - رحمه االله تعالى -ذهب الإمام أحمد : القول الأول
. ٥وأبوعبيد، ٤وإسحاق ،  ٣وهو مذهب قتادة، ذلك قبل توبتها   

:واستدل بما يلي   

 

 
                                                            

 . ٣سورة النساء آية  - ) (١

 .وما بعدها  ٤/٧٢النكت والعيون : تفسير الماوردي   - ) (٢

سدوسي البصري أبو الخطاب ال، والمحدثين ، هو قتادة بن دعامة بن عكابة حافظ العصر قدوة المفسرين  - ) (٣
، وكان من أوعية العلم ، وخلق كثير ، وأنس بن مالك ، هـ  روى عبد االله بن سرجس  ٦٠ولد سنة ، الضرير 

  . ٩/٣٢٣سير أعلام النبلاء . هـ ١١٧توفي ، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ 

الحافظ صاحب ، لحنظلي هو إسحاق بن راهويه الإمام عالم المشرق أبو يعقوب بن إبراهيم بن مخلد ا - ) (٤
 . ١/٤٢٦العبر في خبر من غبر . وتوفي ليلة نصف شعبان بنيسابور ، سنة  ٧٧عاش ، التصانيف 

. هـ كان أبوه روميا عبدا لرجل من أهل  هراة  ١٥٠ولد سنة ،  هو القاسم بن سلام ـ بتشديد اللام ـ  - ) (٥
إنا نحتاج إلى أبي عبيد : قال فيه بن راهويه ، وكان ذا دين . والفقه ، والأدب ، والأثر ، اشتغل أبو عبيد بالحديث 

  . ٧/٢٠٠الوافي بالوفيات .  ٢٢٤توفي سنة . وأبو عبيد لا يحتاج إلينا ، 

  

  

  



‐ ٥٣  - 

 

فإن تابت ، اني زوهي قبل التوبة في حكم ال. ١)وحرم ذلك على المؤمنين : ( قوله تعالى  -١
.٢" التائب من الذنب كمن لا ذنب له : "  - صلى االله عليه وسلم -  زال ذلك لقوله  

فدعته إلى نفسها فلم ، أن مرثدا الغنوي دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال لها عناق  -٢
أنكح عناقا ؟ فلم : فقال  -صلى االله عليه وسلم  - لما قدم المدينةسأل رسول االلهيجبه ف

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا : ( فترل قول االله تعالى ، به يج
فتلا  - صلى االله عليه وسلم - فدعاه النبي، ٣)زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 

٤".لا تنكحها : عليه الآية وقال   

.وتفسد فراشه ، ن غيره به ولدا م ولأا إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن أن تلحق -٣  

ولا تعرض له بمحل ، الآتي ليس فيه بيان  -رضي االله عنهما  -وحديث ابن عباس: قالوا 
.٥أنه استتاا  منه الظاهر -رضي االله عنه  - وحديث عمر، التراع   

 
                                                            

 . ٣سورة النور آية   )-ـ (١

السنن الكبرى للبيهقي باب شهادة القاذف رقم   ٢/١٤١٩ ٤٢٥٠باب ذكر التوبة رقم : سنن ابن ماجه  - ) (٢
روي من أوجه ضعيفة ذا : قال البيهقي . وحسنه الألباني في تعليقه على سننن ابن ماجه ،  ١٠/٢٥٩  ٢٠٥٦١
 .اللفظ

  . ٣سورة النور آية  - ) (٣

وقال  ،٢/٢٢٠ ٢٠٥١من كتاب النكاح رقم " الزاني لا ينكح إلا زانية " رواه أبو داود باب قول االله تعالى  - ) (٤
 .الألباني  وحسنه ، حديث غريب : الترمذي 

  . ٣٣٩-٢٠/٣٣٧الشرح الكبير  - ) (٥

  

 



‐ ٥٤  - 

 

:القول الثاني    

، التوبة  إلى عدم اشتراط،  ٣والشافعية ،  ٢والمالكية ،  ١ذهب جمهور العلماء من الحنفية  
:واستدلوا ، مع كراهته التتريهية وأنه يجوز نكاح الزانية قبل توبتها   

، لى عمومه في العفيفة فكان ع،  ٤)وأحل ما وراء ذلكم : ( بعموم قوله تعالى  -١
.والزانية  

.٥وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل، وامرأة في الزنى ، وأن عمر ضرب رجلا  -٢     

، يجوز : فقال ، عن نكاح الزانية  -رضي االله عنهما  - ابن عباس  وأن رجلا سأل -٣  
.٦.أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز ؟  

أن الزاني لا : فمن تأويلها  -كما سبق  -ولأن الآية مختلف في معناها : قالوا  - ٤
٧.والزانية لا يزني ا إلا زان ، يزني إلا بزانية   

                                                            

 ٢/١١٤تبيين الحقائق  - ) (١

 ٥/١١٠التاج ولإكليل لمختصر خليل  - ) (٢

 ٩/١٨٩الحاوي الكبير  - ) (٣

  . ٢٤سورة النساء آية  - ) (٤

 .٧/١٥٠ ١٣٨٧٥باب ما يستدل على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها رقم : السنن الكبرى للبيهقي  - ) (٥

باب : مصنف عبد الرزاق ،   ٣/٥٢٧  ١٦٧٧٩في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها رقم : مصنف ابن أبي شيبة  )- (٦
 . ١/٢٥٩ ٨٩٥باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها رقم : سنن سعيد .  ١٢٧٨٧الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها رقم 

 .المصدر السابق  - ) (٧

 



‐ ٥٥  - 

 

١.فلا يكون فيها دليل على التحريم ، بأا منسوخة : وقيل   

:مناقشة أدلة الجمهور    

:أدلة الجمهور بقوله  -رحمه االله تعالى  - ناقش ابن القيم  

وأخبر أن من ينكحها ، وأما نكاح الزانية فقد صرح االله تعالى بتحريمه في سورة النور  
، جوبه عليه أو لا ويعتقد و، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، فهو إما زان أو مشرك 

ثم ، وخالفه فهو زان ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، ولم يعتقده فوه مشرك ، فإنه لم يلتزمه 
ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله ، وحرم ذلك على المؤمنين : فقال ، صرح بتحريمه 

إذ  وأضعف منه حمل النكاح على الزنى ؛، من أضعف ما يقال  ٢)وأنكحوا الأيامى : ( 
 يصير معنى الآية

وكلام االله ، والزانية لا يزني ا إلا زان أو مشرك ، الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة   
في غاية البعد عن لفظها وكذلك حمل الاية على امرأة بغي مشركة ، يصان عن مثل ذلك 

،وسياقها  

: ( فقال  وهو العفةكيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان   
ذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات نكحوهن بإفا

، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها ،  ٣) أخدان 

                                                            

 . ٩/١٩٠الحاوي الكبير  - ) (١

 . ٣٢سورة النور آية  - ) (٢

  . ٢٥سورة النساء آية  - ) (٣



‐ ٥٦  - 

 

وما ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم 
١.داه فعلى أصل التحريم ع  

وقوة دليله فأنا أرجح ما ذهب إليه من عدم جواز نكاح ، فبناء على ما ذكره ابن القيم   
.الزانية قبل توبتها  

وإن كان ) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة : ( وعلاقة المسألة بالقاعدة أن قوله تعالى   
. ٢خبرا إلا معناه النهي   

"نكحها لا ت: " ى مرثدا  لما نزلت الآية بقوله  - االله عليه وسلم صلى -كما أن النبي  

وقال  . -رحمه االله تعالى -ولا يصح كما ذهب إليه أحمد ،  فيكون هذا النكاح باطلا    

فإذا . ٣" وكذلك امرأته ، إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته : " - رضي االله عنه - علي
.فلأن يمنع انعقاده من باب أولى، ده كان الزنى يفسد النكاح بعد عق  

 

 

 

 

                                                            

  . ٥/١٠٤زاد المعاد  - ) (١

 ١١/٣٤٦كشاف القناع  - ) (٢

  ٣/٣٤٦أحكام القرآن للجصاص  - ) (٣

  



‐ ٥٧  - 

 

 المبحث العاشر

وخطبته، وإنكاحه ، نكاح المحرم   

      .أو يخطب امرأة ليتزوجها، أو يزوجه غيره ، أن يتزوج رجل محرم : وصورة المسألة 

.١"ولا يخطب ، ولا ينكح ، لا ينكح المحرم :" جاء النهي عن ذلك في صحيح مسلم    

وأبان أمير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، يزوج طلحة بن عمر بنت شبيبة وأراد عمر أن   
  - رضي االله عنه  -  سمعت عثمان بن عفان - وأنكر ذلك عليه - فقال أبان، الحاج 
. ٢ فذكر الحديث، - صل االله عليه وسلم - اللهسمعت رسول ا: يقول   

: -رضي االله عنهما  -ث ابن عباس كما جاء في الصحيحين ما يدل على جواز من حدي 
.٣"تزوج ميمونة وهو محرم  - صلى االله عليه وسلم -  ن النبيأ  

  :فاختلف العلماء في ذلك على مذهبين  

      

                                                            

  .وغيره ٢/١٠٣٠ ١٤٠٩باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته رقم : صحيح مسلم - ) (١

 ١٤٠٩باب تحريم نكاح المحرم رقم : مسلم   ١/٥٩٢ ١٥٣٧رم  رقم باب ما جاء في نكاح المح: موطأ مالك  - ) (٢
٢/١٠٣٠ . 

  . ٢/١٠٣١ ١٤١٠باب تحريم نكاح المحرم رقم : مسلم  ٣/١٥ ١٨٣٧باب تزويج المحرم رقم : البخاري  - ) (٣

  

 

 



‐ ٥٨  - 

 

إلى ،  ٣والحنابلة ،  ٢والشافعية  ١ذهب جمهور العلماء من المالكية : المذهب الأول  
:واستدلوا بما يلي ،وخطبته ، بطلان نكاح المحرم    

٤". ولا يخطب ، ولا ينكح ، لا ينكح المحرم " : حديث  -١  

  .قالوا لأن الإحرام يحرم الطيب فيحرم النكاح كالعدة  -٢ 

:المذهب الثاني   

.-  رضي االله عنهما -  وإليه ذهب ابن عباس، رم صحيح إلى أن نكاح المح ٥ذهب الحنفية   

:واستدلوا بما يلي   

تزوج  -ليه وسلم صلى االله ع - أن النبي" :  - رضي االله عنهما  - ما رواه ابن عباس  -١
٦ ".ميمونة وهو محرم  

.ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء  -٢  

:بما يلي  - رضي االله عنهما  - ونوقش حديث ابن عباس   

                                                            

 . ٢/٥٣٤البر الكافي لابن عبد  - ) (١

 . ٩/٣٣٥الحاوي الكبير  - ) (٢

 . ٦/١٦٠كشاف القناع  - ) (٣

  . ٦١سبق تخريجه  ص  - ) (٤

  . ٣/٥٨والاختيار لتعليل المختار ،  ٤/١٩١المبسوط  - ) (٥

  .  ٦١سبق تخريجه ص  - ) (٦

 



‐ ٥٩  - 

 

صلى االله عليه  -أن النبي  -رضي االله عنها  - بأن يزيد بن الأصم روى عن ميمونة 
١.وبنى ا حلالا ، تزوجها وهو حلالا  -وسلم   

وبنى ، ميمونة وهو حلال  -صلى االله عليه وسلم  - االله  تزوج رسول: وأن أبا رافع قال 
.٢" ا وهو حلال وكنت الرسول بينهما   

فهما أعلم ، وهو السفير بينهما ، وأبو رافع صاحب القصة ، وميمونة أعلم بنفسها   
فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق ، كان ابن عباس كبيرا بذلك وأولى بالتقديم لو 

. الأمور  

وما تزوجها إلا ، وهم ابن عباس  ":قال سعيد بن المسيب ، وقد أنكر عليه هذا القول  
٣. "حلالا   

الترجيح     

وخطبته ؛ ، وبعد عرض المذهبين يتبين لنا قوة المذهب الأول القائل بطلان نكاح المحرم    
.على أدلة المذهب الثاني من مناقشات لما يرد   

ولا سند للقائلين ببطلان هذا النكاح إلا هذا ، وعلاقة المسألة بالقاعدة النهي الوارد فيها   
.والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فيكون هذا النكاح فاسدا باطلا ، النهي   

 
                                                            

 .وغيره ،  ٢/١٠٣٢ ١٤١١باب تحريم نكاح المحرم رقم : رواه مسلم  - ) (١

 ٤١٣٥ صحيح ابن حبان مع الإحسان  رقم.    ٤٥/١٧٤ ٢٧١٩٧حديث أبي رافع رقم : مسند الإمام أحمد - ) (٢

  .وهو حديث مرسل، وحسنه الترمذي .  ٩/٤٤٣

  .صحيح مقطوع : وقال الألباني ،  ٢/١٧٩ ١٨٤٥باب المحرم يتزوج رقم : سنن أبي داود - ) (٣

  



‐ ٦٠  - 

 

 المبحث الحادي عشر

 نكاح المحرمة حتى تحل

      .على امرأة متلبسة بالإحرام أن يعقد النكاح : وصورته 

فإذا لم يجز ، والخلاف هنا مثل الخلاف في المبحث السابق ؛ لأن النساء شقائق الرجال  
 نكاح المحرم في حال الإحرام فإن نكاح المحرمة أيضا لا يصح حال إحرامها

لا " :  -صلى االله عليه وسلم  -ولا ينعقد ؛ لعموم قوله ، رمة لا يصح نكاح المح    
١" . ولا يخطب ، ولا ينكح ، ينكح المحرم   

أو عقد لنفسه ، أو على محرمة ، فإن عقد أحد نكاحا لمحرم : " قال في الشرح الكبير    
ولا ، لا ينكح المحرم :  - عليه وسلم صلى االله -أو لغيره لم يصح ؛ لقول النبي  نكاحا
٢".ولا يخطب ، ينكح   

٣".ولا نكاح المحرمة ، لا ينعقد نكاح المحرم : " ز وقال في فتح العزيز بشرح الوجي  

وأن النهي الوارد في الحديث يشمل المحرمة ، وذا يتبين دخول هذه المسألة تحت القاعدة   
.أيضا ؛ لأن النساء شقائق الرجال  

 

                                                            

  . ٦١سبق تخريجه  ص  - ) (١

٣٤٥- ٢٠/٣٤٤ - ) (٢ . 

٧/٤٨١ - ) (٣ .  

  

  



‐ ٦١  - 

 

 المبحث الثاني عشر

 تولي المرأة عقد النكاح

والتي ستأتي في بداية الفصل القادم ، ح هذه المسألة فرع عن مسألة اشتراط الولي في النكا 
.إن شاء االله تعالى   

ولا ، لا تزوج المرأة المرأة : " أما تولي المرأة عقد النكاح فقد ورد النهي عنه في حديث 
. ١" المرأة نفسها   

ودليل على ، وأن المرأة لا تتولى عقد النكاح ، والحديث من أدلة اشتراط الولي في النكاح  
 ":قال الزركشي . أو غيرها فإن هذا النكاح يكون فاسدا ، إذا زوجت نفسها  أن المرأة

٢. "والنهي دليل الفساد  

.٣" نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما امرأة : " كما ورد حديث   

وهو ، وأنه لا ينعقد ، فمن اشترط الولي في النكاح فإنه يقول ببطلان تولي المرأة العقد    
ويعضده أنه قول جمهور علماء الصحابة ؛ حكي عن  ":قال الزركشي ، الجمهور مذهب 

٤." -  رضي االله عنهم -وحفصة ، وأبي هريرة ، أبي موسى و، وابن عباس ، ابن عمر   
                                                            

باب لا نكاح إلا بولي رقم : كبرىوالسنن ال ١/٦٠٦ ١٨٨٢باب لا نكاح إلا بولي رقم : رواه ابن ماجه  - ) (١
 . ٦/٢٤٨وصححه الألباني في الإرواء ، رجاله ثقات : قال الحافظ  ٧/١٧٧ ١٣٦٣٢

هو شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي الحنبلي صاحب شرح :  والزركشي هو ،  ٥/٤٠شرح الزركشي  - ) (٢
  . ٣/٢٢٥لزاهرة في ملوك مصر والقاهرة النجوم ا. هـ ٧٧٢المتوفى سنة ، الخرقي المعروف بشرح الزركشي 

،  ٢/٢٢٩ ٢٠٨٣باب في الولي رقم : أبو داود .  حديث حسن: وقال  ٣/٣٩٩،  ١١٠٢رقم : رواه الترمذي  - ) (٣
 .حديث صحيح : وقال في البدر المنير . وغيرهما 

 . ٥/٤٠المصدر السابق  - ) (٤



‐ ٦٢  - 

 

كما قال الزركشي - والنهي ، ي النهي الوارد عنه وه، وعلاقة المسألة بالقاعدة واضحة  
.ي تولت المرأة عقده فاسدا دليل الفساد ؛ فيكون النكاح الذ -  

 المبحث الثالث عشر

 خطبة المعتدة

     :تحرير محل التراع في المسألة  

والتعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي من غير ، اتفق العلماء على تحريم التصريح 
.١وحكي الإجماع غير واحد ، وكذلك التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن ، زوجها   

.وغير ذلك مما فيه التصريح ،أني أريد أتزوجك : يح وصورة التصر  

: والسر هنا على قول الجمهور . ٢) ولكن لا تواعدهن سرا : ( ودليل هذا قول االله تعالى 
وفيه دليل على تحريم التصريح . ٣وميثاقها ألا تنكح غيره في استسرار ، أن يأخذ عهدها 

.وفي الطلاق للزوج حق إعادا، جة ؛ لأن المعتدة من طلاق رجعي زو. بخطبة المعتدة  

.لأن الزوجية قد انقطعت بالوفاة .٤كما اتفقوا على جواز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة   

 
                                                            

 ٥/٣٣والتاج والإكليل ،  ١/٣٢٥تفسير ابن عطية  - ) (١

 ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (٢

  ٣/١٨٧تفسير القرطبي  - ) (٣

  . ٦/٦٠٨والمغني ،  ١/١٩٩واية المحتاج ،  ١/٢٧٦وجواهر الإكليل ،  ٣/٢٠٤بدائع الصنائع  - ) (٤

  

 



‐ ٦٣  - 

 

وهو الصحيح  -إلى جوازه فذهب الجمهور، واختلفوا في التعريض بخطبة المبانة بالطلاق   
وذهب الحنفية . ١)لنساء فيما عرضتم من خطبة اعليكم ولا جناح : ( لقوله تعالى    -

.٢إلى عدم الجواز   

من جواز التصريح لدلالة الآية التي  ما ذهب إليه الجمهور -واالله أعلم  -والراجح  
ولا حق للزوج في ، ولأن المبانة بالطلاق ليست زوجة ، استدلوا ا على ما ذهبوا إليه 
.إعادا بخلاق الطلاق الرجعي   

فهذا  ) .ولكن لا تواعدهن سرا : ( نهي الوارد في قوله تعالى وعلاقة المسألة بالقاعدة ال
وقد سبق أن السر في الآية على قول الجمهور هو أخذ ، ي عن المواعدة في السر بالنكاح 

٣وميثاقها ألا تنكح غيره في استسرار ، عهدها   

يدل على فلو خطبها في عدا ثم تزوجها بعد العدة فإن هذا النكاح فاسد ؛ لأن النهي  
.فساد المنهي عنه   

 

 

 

                                                            

 . ٢٣٥سورة البقرة آية  - ) (١

 . ٣/٢٠٤بدائع الصنائع  - ) (٢

  . ٣/١٨٧تفسير القرطبي   - ) (٣

  

  

 



‐ ٦٤  - 

 

 الفصل الثاني

وشروطه، تطبيقات القاعدة في باب أركان النكاح   

.النكاح بلا ولي : المبحث الأول   

:اختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح على أقوال   

: القول الأول   

إلى ،  ٣الحنابلة و،  ٢والشافعية ،  في رواية أشهب عنه ١ذهب جمهور العلماء من المالكية 
.صحة النكاح وأن ذلك شرط ل، أنه لا نكاح إلا بولي   

:واستدلوا بما يلي   

.من الكتاب : أولا   

) إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن : ( قول االله تعالى  ـ١
٤.  

.العضل  ولم يكن لهم حق في الولاية لما وا عن، هذا خطاب للأولياء : قالوا   
   

                                                            

 . ٣/٩٤٩بداية اتهد  - ) (١

 ٥/٥٨الوسيط في المذهب  ٥/١٣الأم  - ) (٢

 . ٢٠/١٥٦الشرح الكبير  - ) (٣

 . ٢٣٢سورة البقرة آية  - ) (٤



‐ ٦٥  - 

 

  .وهذا خطاب أيضا للأولياء .  ١) ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا : ( قوله تعالى  - ٢

       .من السنة : ثانيا 

ت بغير إذن وليها فنكاحها أيما امرأة نكح: "  -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي  -١
. ٢"  -ثلاث مرات  -  باطل  

ورد ، وسئل الزهري عنه فلم يعرفه ، ن الزهري ونوقش بأنه رواه جماعة عن ابن جريج ع
٣.بأنه رواه الثقات عن الزهري فلو نسيه الزهري لم يضره   

. ٤" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : "  -صلى االله عليه وسلم  -قوله  - ٢  

 -أن الشافعيورد ب، وهو ضعيف : هقي وقال البي، ونوقش بأن الحديث مختلف في رفعه  
٥.وهذا وإن كان منقطعا فإن اكثر أهل العلم يقولون به : " قال  -لى رحمه االله تعا  

 

 

 

                                                            

  . ٢٢١سورة البقرة آية  - ) (١

 .٦٦سبق تخريجه ص  - ) (٢

 . ٢٠/١٥٧الشرح الكبير  - ) (٣

: السنن الكبرى . ،  ٩/٣٨٦ ٤٠٧٥ذكر نفي إجازة عقد النكاح بلا ولي رقم : رواه ابن حبان في صحيحه  - ) (٤
 .وكذلك الألباني . صححه الحاكم في المستدرك .  ٧/١٨٠  ١٣٦٤٥باب لا نكاح إلا بولي رقم 

 . ٥/١٨٠باب نكاح الولاة والنكاح بالشهادة : الأم  - ) (٥



‐ ٦٦  - 

 

: القول الثاني   

فقال باشتراط الولي في البكر ، والثيب ، إلى التفريق بين البكر  ١ ذهب داود الظاهري 
 دون

، والبكر تستأذن ، الثيب أحق بنفسها : " ويمكن الاستدلال لهذا القول بحديث ، الثيب    

ا وإذ٢" ا صما .  

.وإذا كانت أحق بنفسها فلا يشترط لها ولي   

     :القول الثالث 

إذا عقدت نكاحها بغير ولي وكان إلى أن المرأة  -رحمه االله تعالى  - ذهب أبو حنيفة  
.٣كفؤا جاز وصح العقد   

   

                                                            

  . ٩/٣٩الحاوي الكبير  - ) (١

 ٢٠٩٩باب في الثيب رقم :  وأبو داود. ٢/١٠٣٧  ١٤٢١باب استئذان البكر في النكاح رقم : رواه مسلم  - ) (٢

 . وصححه الألباني،  ٢/٢٣٢

  . ٣/٥٥وحاشية ابن عابدين  ٣/١١٧البحر الرائق شرح كتر الدقائق  ٣/٢٥٥شرح فتح القدير  - ) (٣



‐ ٦٧  - 

 

:واستدل بما يلي    

يا نبي االله إن أبي زوجني : " فقالت  -صلى االله عليه وسلم  -أن فتاة جاءت إلى النبي  -ـ١
لا رغبة : " فقالت ، فجعل الأمر لها ، وأنا له كارهة ، من ابن أخ له ليرفع به خسيسته 

١" .ولكني أردت أن النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء ، صنع  لي عما  

لأن االله أضاف إليهن  . ٢) فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن : ( ...وقول االله تعالى  -ـ٢
.لنكاح ا  

.فصح منها ، وأن النكاح خالص حقها وهي من أهل المباشرة  -٣   

ففي ، وسائر منافعها ، وهو تصرف في رقبتها ، وقياسا على بيعها ؛ لأن لها بيع أمتها  -٤
.النكاح الذي هو عقد على بعض نفعها أولى   

وهذا يدل على ، نوقش أدلة هذه الأدلة بأن العضل في الآية هو الامتناع عن تزويجها     
رضي االله  - حين امتنع معقل بن يسار، كما يدل عليه سبب نزولها ، أن نكاحها إلى الولي 

.من تزويج أخته - عنه   

٣.وإنما أضيف إليها لأا محل للنكاح    

                                                            

والسنن الكبرى ، ضعيف شاذ : وقال الألباني  ٣٢٦٩رواه النسائي باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة رقم  - ) (١
وقال . إسناده صحيح : وقال في مجمع الزوائد . وغيرهما ،  ١٣٦٧٦نكاح الآباء الأبكار رقم باب ما جاء في إ: 

 .إنه مرسل : البيهقي 

  . ٢٣٢سورة البقرة آية  - ) (٢

 . ٢٠/١٥٧الشرح الكبير  - ) (٣
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بأن فاحتاط الشرع ، وأن المرأة بطبعها مائلة إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال  
مع ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها في غير ،  هذا المعنى على التأبيد جعلها محجورة في

١.موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها  

تفرق بين الشريفة فيشترط فيها الولي  -االله تعالى  رحمه - وهناك رواية ثانية عن مالك    
٢.ولا يشترط في غير الشريفة ،   

.ريق ويمكن مناقشة هذا بأنه لا دليل على التف   

لقوة يترجح مذهب الجمهور ، والرد عليها ، وما يرد عليها ، وبعد سرد الأقوال وأدلتها  
.وضعف ما يرد عليها ، أدلتها   

لا نكاح إلا  -االله عليه وسلم صلى  -وقول النبي ،   ولي نكاح فاسد وأن النكاح بغير
.وعليه تكون المسألة ذات صلة بالقاعدة ، بولي أبلغ في النهي   

                                                            

 . ٣/٩٥٣بداية اتهد  - ) (١

       . ٣/٩٤٩بداية اتهد  - ) (٢
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 المبحث الثاني

 النكاح بلا شهود

 لا بدوأنه ، إلى أنه لا نكاح إلا بشاهدين ،  ٣وأحمد ،  ٢والشافعي ، ١ذهب أبو حنيفة  
.من شروط النكاح   

وكان ذلك ، والمرأة ، إذا رضي الزوج ،  وذهب مالك إلى صحة النكاح بلا شهود  
. ٤ ، بإذن المرأة  

:واستدل الجمهور بـ   

. ٥" وشاهدي عدل ، كاح إلا بولي لا ن: " حديث  - ١  

٦".وشاهدي عدل ، وولي ، لا بد في النكاح من أربعة ؛ زوج : " حديث - ٢  

                                                            

  . ٢/٢٥٢ وبدائع الصنائع ٥/٣٠المبسوط  - ) (١

 . ٥/٢٣الأم  - ) (٢

  . ٢٤٥-٢٠/٢٤٤الشرح الكبير  - ) (٣

 .٢/٣٩كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي  - ) (٤

 . ٧٠سبق تخريجه ص  - ) (٥

، وموقوفا ، مرفوعا : قال في البدر المنير .  ٤/٣٢١  ٣٥٢٩كتاب النكاح رقم : رواه الدارقطني في سننه  - ) (٦
   .هذا معنى كلامه. الموقوف منقطع و، ومن هو مجهول ، منكر الحدييث : ري اقال فيه البخ والمرفوع في إسناده من
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ولأن عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي 
خالفها في وجوب الشهادة عليه ؛ حفظا لنسب الولد الغائب ؛ لئلا ، يلزم حفظ نسبه 

.١بطل نسبه ي  

:بما يلي  -رحمه االله  - واستدل الإمام مالك        

.٢"وتزوجها بغير شهود ، أعتق صفية بنت حيي  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  ـ١  

 صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله ، ث عباد بن سنان ما أخرجه الترمذي من حدي ـ٢
-  

قد أنكحتها ولم : قال . بلى : قال ، الحارث  ة بنت ربيعة بننألا أنكحك آم: " قال  
. ٣" يشهد   

شيء في  -صلى االله عليه وسلم  -ليس يثبت عن النبي : "  -رحمه االله  - وقال ابن المنذر
يدل على  -صلى االله عليه وسلم  -أن الخبر الثابت عن رسول االله مع  ..إثبات الشاهدين

.٤" صحة النكاح الذي لم يحضره شهود   

٥.ولم يشهد ، أن عليا زوج عمر ابنته أم كلثوم و ـــ٣  

                                                            

  . ٢٠/٢٤٦والشرح الكبير  ٩/٥٨الحاوي الكبير  - ) (١

باب فضل إعتاقه أمته ثم : ومسلم  ٧/٦ ٥٠٨٦باب من جعل عتق الأمة صداقها رقم : أخرجه البخاري - ) (٢
 .٢/١٠٣٥ ١٣٦٥يتزوجها رقم 

 . ١/٦٣١ ٢٤٠كتاب النكاح رقم : الجامع لأبي محمد المصري  - ) (٣

 . ١/٣٣االإشراف لابن المنذ ر  - ) (٤

 ١/١٧٢  ٥٢٠باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها  رقم : سنن سعيد بن منصور  - ) (٥
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:نوقش هذه الأدلة بأن   

. ١فلا يقاس عليه غيره ، من خصائصه  -صلى االله عليه وسلم  -نكاح النبي  -١  

آمنة ولم يشهد فلا نسلم بل حضر العقد شهود  -صلى االله عليه وسلم  - وأما تزويجه -٢  

في حال بروزه من حضور  -ى االله عليه وسلم صل -يبعد أن يخلو مجلس رسول االله  إذ  
.نفسين فصاعدا   

وإذا حضر ، لا يخلو أن يحضره نفسان  - رضي االله عنهما  -وكذلك حال عمر مع علي  
لم : اشهدا ؛ لأن قول الراوي : وإن لم يقل لهما ، شاهدان بقصد أو اتفاق صح العقد 

.يشهد معناه لم يقل لمن حضر اشهدوا   

فقال ، وامرأة ، وقد روي عنه أنه رد نكاحا حضره رجل ، عن عمر  وكيف يصح ذلك 
.٢ "ولو تقدمت لرجمت، هذا نكاح السر لا أجيزه  ":  

، وأنه لا يصح بدوا ، أنه لا بد من الشهادة في النكاح  -واالله أعلم  - والراجح  
الشافعي  قال" وشاهدي عدل ، لا نكاح إلا بولي " ومستند القائلين بعدم الصحة حديث 

. ٣" فإن أكثر أهل العلم يقولون به ، وهذا وإن كان منقطعا : "   

والنفي ، وعلاقة المسألة بالقاعدة ما في الحديث من نفي النكاح الذي عقد بلا شاهدن  
.والمقصود نفي الصحة ، وقد نفى النكاح بلا شاهدي ، أبلغ في النهي   

.تضي فساد المنهي عنه والنهي يق، وهو ي عن عقد النكاح بلا شهود   
                                                            

 . ٩/٣٤٨المغني  - ) (١

  . ٥٩ـ٩/٥٨الحاوي  )- (٢

 . ٣/٣٤١التلخيص الحبير  - ) (٣
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.فالنكاح المعقود بغير شهود نكاح فاسد للنهي عنه   

 المبحث الثالث

 نكاح الثيب بغير استئمارها

.واستئمارها، أن تزوج المرأة الثيب التي سبق لها النكاح بغير رضاها : صورة المسألة     

لا تنكح : " قال ، عن نكاح الثيب قبل أن تستأمر  -صلى االله عليه وسلم  - ى النبي 
١" .ولا البكر إلا بإذا ، الثيب حتى تستأمر   

.٢نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها إحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على عدم جواز   

ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل : "  - رحمه االله تعالى  -قال الخطابي  
فتأذن ، ؛ كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر  أن النكاح باطل، فتصمت ، أن تستأذن 

. ٣" بالقول   

وأن النهي في الحديث يدل على فساد نكاح ، ومن هنا تتبين علاقة المسألة بالقاعدة  
.الثيب قبل استئمارها   

                                                            

باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم : والترمذي  ٢/٢٣١ ٢٠٩٢باب في الاستئمار رقم : أبو داود  رواه - ) (١
  .حديث صحيح  : قال الترمذي   ٢/٤٠٦ ١١٠٧

  .٩/ ٥المبسوط للسرخسي  ٣٩الإجماع ص  - ) (٢

  . ٣/٢٠١معالم السنن  - ) (٣
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 المبحث الرابع

 نكاح البكر بغير استئذاا

.بغير إذا ، أن تزوج البكر البالغة : صورة المسألة   

: ينلالفقهاء في هذه المسألة على قوف واختل  

من ولا بد ، بغير رضاها أنه ليس لأحد من الأولياء أن يزوج البكر البالغ   :القول الأول
.ورضاها شرط في النكاح ، استئمارها   

ـ ١- رحمه االله تعالى - وهو مذهب أبي حنيفة    

، وإن زوجها بغير إذا كره  ،أنه يستحب استئذان الأب ابنته البكر البالغ   :القول الثاني
.وصح النكاح  

.٢ -رحمهما االله تعالى  -والشافعي ،  وهو مذهب مالك    

:روايتان في المسألة  -رحمه االله تعالى  -وعن أحمد    

.له أن يجبرها: الأولى   

٣.ليس له ذلك : الثانية   

:أدلة القول الأول       
                                                            

  . ٥/٢المبسوط للسرخسي  - ) (١

 . ٥/١٩الأم  ٢/٥٢٣افي الك ٥/٣٨٨الاستذكار  - ) (٢

  . ٢٠/١٢٠الشرح الكبير )- (٣
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ولا البكر حتى ، تنكح الثيب حتى تستأمر لا : "  -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي  -١
.١"تستأذن   

وفرق ، رد نكاح بكر زوجها أبوها وهي كارهة  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  -ـ٢
٢.بينهما  

صلى االله عليه  -د نكاحا على غير ما سنه الرسول فكل من عق: "  ٣قال ابن المنذر  ـ٣
واختار ، الخلاف في المسألة ذلك بعد ذكره و. ٤"فباطل ؛ لأنه الحجة على الخلق  -وسلم 

.بطلان هذا النكاح   

وتركوا : " في الرد على من قال بجواز إجبار البكر  -رحمه االله  - وقال ابن القيم  ـ٤
، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، لا تنكح الأيم  حتى تستأمر : بذلك ما في الصحيحين  

فاتفق على ، وشرعه ، وأخبر أنه حكمه ، لك وأمر بذ، تنكح بغير إذا  فنهى أن ... 
.٥"ويه، ذلك أمره   

:وأدلة القول الثاني   

.٦" الثيب أحق بنفسها : " حديث  ـ١  

                                                            

  . ٧٨ص . سبق تخريجه  - ) (١

  . ٧١سبق تخريجه ص   - ) (٢

 .سبقت ترجمته  - ) (٣

 . ١/٢٤الإشراف  - ) (٤

 . ١/٢٣٤إعلام الموقعين  - ) (٥

 .  ١٤٢١بابا استئذان الثيب في النكاح بالنطق رقم :روام مسلم  - ) (٦
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، إذا كانت الثيب أحق بنفسها من وليها كانت البكر على العكس من ذلك : قالوا  
والبكر :  -صلى االله عليه وسلم  - ويكون قوله ، أحق ا من نفسها فيكون وليها 

ولو كان ، محمولا على الاستحباب دون الوجوب ؛ استطابة لنفسها " تستأذن في نفسها 
.محمولا على الوجوب لساوت الثيب   

جاز عقد نكاحها بغير رضاها ، أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها : القياس  ـ٢
.والبكر الصغيرة ، كالأمة   

غيرة استحق أيضا بالولاية في نكاح الكبيرة ؛ قياسا أن ما ستحق بالولاية في نكاح الص ـ٣
.على طلب الكفاءة   

وليس له ذلك ، ورد بأن هذا يبطل بالصبي ؛ فإن للأب إجباره على النكاح قبل البلوغ 
١.بعد البلوغ   

ير إذا ؛ لأن أدلة القول ببطلان نكاح البكر البالغ بغ بعرض الأقوال وأدلتها يترجح   
فإنما حملوا النهي على الاستحباب بالأقيسة ، محض القياس  -قال ابن القيم كما -ايزين 

ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن : " وسبق قول الخطابي بأن  
".فتأذن بالقول ، أن النكاح باطل ؛ كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر ، فتصمت ،   

 

.نكاح المتعة:  حث الخامسالمب  

أو مدة من ، أو شهرا ، أن يتزوج الرجل المرأة بشيء مسمى إلى أجل معلوم يوما : وهو  
٢.على أن الزوجية تنقضي بانقضاء الأجل ، الزمان معلومة   

                                                            

 . ٥٣ـ٩/٥٢ الحاوي الكبير - ) (١

 .١/٤٠٠الكافي لابن عبد البر  - ) (٢
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والحنابلة في المنصوص عن الإمام ،  ٣والشافعية ،  ٢والمالكية ،  ١ذهب الجمهور من الحنفية 
.نكاح المتعة  إلى فساد،  ٤أحمد   

:استدلوا بما يلي و   

صلى االله عليه  -على أبي أنه حدث أن رسول االله  أشهد: حديث الربيع بن سبرة قال  -١
.٥.ى عن عنه في حجة الوداع  -م وسل  

٦.حرم متعة النساء  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله : وفي لفظ    

كنت قد أذنت : " ال ق -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله :   لفظ آخر لمسلموفي
٧."لكم في الاستمتاع ألا إن االله قد حرمه إلى يوم القيامة   

بالمتعة عام الفتح حين دخلنا  -صلى االله عليه وسلم  - ا رسول االله أمرن: وروى سبرة  -ـ٢
٨.فلم نخرج منها حتى انا عنها ، مكة   

                                                            

 . ٥/١٥٢المبسوط  ٨٩/ ٣الاختيار لتعليل المختار  - ) (١

 . ٢/٢٣٩والشرح الكبير  ٤/٢٧١البيان والتحصيل  - ) (٢

 . ٦/٢١٤واية المحتاج  ٥/٨٥الأم  - ) (٣

 . ١/٥٢٦والروض المربع  ٢٠/٤١٤الشرح الكبير  - ) (٤

 ٧/٣٣٢ ١٤١٦٠باب نكاح المتعة رقم : السنن الكبرى ،  ٢/٢٢٦ ٢٠٧٢ب نكاح المتعة  رقم رواه أبو داود با - ) (٥
 . زمن الفتح : شاذ والمحفوظ : وقال الألباني 

 . ١٠٢٧ـ٢/١٠٢٦ ١٤٠٦ومسلم باب نكاح المتعة  رقم  ٥/١٣٥ ٤٢١٦باب غزوة بدر رقم : البخاري - ) (٦

 . ٢/١٠٢٥ ١٤٠٦واستقر تحريمه إلى يوم القيامة رقم ، نسخ ثم ، وبيان أنه أبيح ، باب نكاح المتعة  - ) (٧

 . ١٠٢٧ - ٢/١٠٢٥رواه مسلم باب نكاح المتعة من كتاب النكاح  - ) (٨
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 - ى رسول االله:  -رضي االله عنه  -شيخان من حديث علي بن أبي طالب ما رواه ال -٣
١.وعن لحوم الحمر الأهلية ، عن متعة النساء يوم خيبر  -صلى االله عليه وسلم   

والتوارث فيكون ، واللعان ، والظهار ، ولأنه لا يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق  -ـ٤
٢.باطلا كسائر الأنكحة الباطلة   

القول ، وابن جريج ،  وابن أبي مليكة،  -رضي االله عنهما  -وحكي عن ابن عباس 
٣.حة المتعة بإبا  

:واستدلوا    

٤). فانكحوا ما طاب لكم من النساء : ( بعموم قوله تعالى  ـ١  

.والنكاح المؤبد ، هذه الآية عامة في المتعة المقدرة : قالوا   

٥).فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن : ( وقوله تعالى  ـ٢  

.وهذا أبلغ في النص   

 

                                                            

.  ٧/١٢ ٥١١٥عن نكاح المتعة آخرا رقم  -صلى االله عليه وسلم  -ي النبي باب : البخاري : متفق عليه  - ) (١
 . ٢/١٠٢٧ ١٤٠٧خ ثم استقر تحريمه إلى يوم القيامة رقم باب نكاح المتعة وأنه أبيح ثم نس: مسلم 

 . ٤١٨ -ـ٣١٤/ ٢٠الشرح الكبير  - ) (٢

 .المصدر السابق - ) (٣

 . ٣سورة النساء الآية  - ) (٤

 . ٢٤سورة النساء الآية  - ) (٥
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 -عتان كانتا على عهد رسول االله مت ":أنه قال  -رضي االله عنه  -وي عن عمر ما ر ـ٣
١."ومتعة الحج ، متعة النساء : وأعاقب عليها ، وأنا اي عنهما ، -صلى االله عليه وسلم   

.على منفعة فجاز مؤقتا كالإجارة ولأنه عقد  ــ٤  

: ونوقش أدلتهم بما يلي   

ن المتعة غير داخلة في النكاح ؛ لأن النكاح إنما يطلق على أما استدلالهم بالاية فيناقش بأ
.اختص بالدوام   

:والجواب عن الآية الثانية من وجهين   

.أا منسوخة  -أ  

.أن المراد ا الاستمتاع ن في النكاح  - ب  

وافقوه عليه  -رضي االله عنهم  -  أن الصحابة - رضي االله عنه  - والجواب عن قول عمر 
.ر ليحرم شيئا بغير دليل ولم يكن عم،   

٢.رجوعه عنه  فقد حكي - رضي االله عنهما  - باس وأما ما روي عن ابن ع  

وانعقاد الإجماع ، والخلاف به مرتفعا ، فصار الإجماع برجوعه منعقدا  ": ٣قال الماوردي 
٤."ودليل قاهر ، بعد ظهور الخلاف أوكد ؛ لأنه يدل على حجة قاطعة   

                                                            

 .٧/٧٠٦رواه البيهقي في السنن الكبرى  - ) (١

  .٤١٨ - ٢٠/٤١٤والشرح الكبير ، وما بعدها  ٩/٣٣١: الحاوي الكبير : انظر في مناقشة هذه الأدلة  - ) (٢

  . سبقت ترجمته - ) (٣

 . ٩/٣٣١الحاوي  - ) (٤
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، رة فلا يصح ؛ لأن الإجارة لا تصح مؤبدة فصحت مؤقتا وأما القياس على الإجا
١.والنكاح لما صح مؤبدا لم يصح مؤقتا   

وأا ، وبطلانه ، والحق الذي لا يشك فيه هو حرمة نكاح المتعة ، وبه نعلم أن الصواب   
.كانت في البداية مباحة ثم حرمت تحريما مؤبدا   

م إلا ما جاء فيها الوا ببطلان المتعة لا مستند لهفعلاقة المسألة بالقاعدة هي أن الذين ق   
 رضي االله عنه -كما في حديث سبرة  عام الفتح -صلى االله عليه وسلم  -من ي النبي 

- .  

.والنهي عن نكاح المتعة يقتضي كون هذا النكاح فاسدا    

نكاح الشغار :المبحث السادس   

٢.؛ وسمي بذلك لقبحه  الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول  

 -  أن رسول االله: "  -رضي االله عنهما  - فسره حديث ابن عمر : عرف الشرع وفي  
وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ، ى عن الشغار  -صلى االله عليه وسلم 

  .٣" وليس بينهما صداق ، ابنته 

، ولا يجوز ، كاح الشغار مكروه وأجمعوا على أن ن ": -رحمه االله  -قال ابن عبد البر 
٤."واختلفوا إذا وقع   

                                                            

 .٩/٣٣٢المصدر السابق  - ) (١

 . ٤/٣٥٨كتاب العين باب الغين والشين والراء معهما  - ) (٢

 .٢/١٠٣٤ ١٤١٥رقم باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه : مسلم .  ٧/٢٤ ٦٩٦٠رواه البخاري باب الشغار رقم  - ) (٣

 . ٥/٤٦٥الاستذكار  - ) (٤
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:في ذلك  العلم اختلف أهل  

ـ رحمهم االله ــ إلى ،  ٣في رواية وأحمد ،  ٢والشافعي ، ١ذهب الإمام مالك ف -١
:واستدلوا  بـ ، وفساده ، بطلان نكاح الشغار   

 -ي االله عنهما رض -في حديث ابن عمر  -صلى االله عليه وسلم  - ظاهر ي النبي  -١
.٤وفساده ، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه ، عن نكاح الشغار   

ولكل ، وصحته ، إلى جواز نكاح الشغار  -رحمه االله تعالى  - أبو حنيفة  وذهب -ـ٢    
٥.واحدة منهما صداق مثلها  

:واستدل بأن   

وفساد الصداق ، ق إنما هو متوجه إلى الصدا، النهي في الحديث لا يتوجه إلى النكاح  -١ 
أزوجك بنتي على أن تزوجني : ولا يوجبه ؛ بدليل أنه لو قال ، لا يلزم منه فساد النكاح 
على أن صداق كل واحدة منهما بضع : إذا قال وإنما يبطله ، بنتك كان النكاح جائزا 

.الأخرى  

.٦" ى عن نكاح الشغار ":ورد بأن النهي متوجه إلى النكاح ؛ لحديث ابن عمر    

                                                            

 . ٢/٥٣٢الكافي  - ) (١

 .٩/٢٠٠شرح النووي على صحيح مسلم  ٧/٤١روضة الطالبين  - ) (٢

 .٢/٥٣٢والكافي  ١٠/٤٢المغني   - ) (٣

 . ٧/٢١٩شرح ابن بطال  - ) (٤

 . ٢/٢٨٧والبدائع  ٥/١٠٥المبسوط  - ) (٥

 . ٢/١٠٣٤لم باب تحريم الشغار وبطلانه ومس ٧/١٢رواه البخاري باب الشغار  - ) (٦
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.وإنما سمي شغارا ؛ لخلوه من الصداق: قالوا  -٢  

١.ورد بأن هذا لا يمنع من توجه النهي إليه    

وعلاقة المسألة بالقاعدة ما سبق من قول ابن بطال بأن حجة من أبطلوا هذا النكاح هو 
.وفساده، ظاهر النهي ؛ لأن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه   

وساق حديث ابن عمر ، وبطلانه ، نكاح الشغار  باب تحريم: وقال مسلم في صحيحه 
٢.السابق   

 المبحث السابع

 نكاح المحلل

     ٣.أن يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا ؛ ليحلها لزوجها الأول: وصورته 

:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين   

: القول الأول   

وأحمد في الصحيح،  ٥نه والشافعية في المنصوص ع،  ٤ذهب جمهور العلماء من المالكية   

                                                            

 . ٩/٣٢٤الحاوي الكبير  - ) (١

 . سبق تخريجه - ) (٢

  . ٩/٣٣٣انظر الحاوي الكبير - ) (٣

 . ٥/١٢١التاج والإكليل  - ) (٤

 . ١/١٦١والتنبيه  ٩/٣٣٣الحاوي الكبير  - ) (٥
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:واستدلوا بما يلي  ،عدم صحته إلى  ، ١من المذهب    

٢".والمحلل له ، لعن االله المحلل : " حديث  -١  

٣".ولا محلل له إلا رجمتهما ، واالله لأوتى بمحل  ": - رضي االله عنه  -قول عمر  -٢  

٤.فأشبه المتعة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه ، ولأنه نكاح إلى مدة  -٣  

:ولأنه أغلظ من المتعة من وجهين  -٤  

.لأنه لا يرى متى يصيبها المحلل. جهالة مدته  -١  

.فكان بالفساد أخص، أن الإصابة فيه مشروطة لغيره  -٢  

٥.فوجب أن يكون باطلا ، لأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته  -٥  

.،٦ الشرط ويبطل، إلى أن النكاح صحيح  - رحمه االله  - وذهب أبو حنيفة :نياالثالقول   

   
                                                            

 .والصحيح من المذهب أنه باطل ، نص عليه : قال  ٨/١٦١الإنصاف  - ) (١

وقال   ٢/٤٢٠ ١١٢٠باب في المحل والمحلل له رقم : الترمذي ٢/٢٢٧ ٢٠٧٦باب في التحليل رقم : رواه أبو داود - ) (٢
 .وصححه الألباني ، ديث حسن صحيح ح: 

في الرجل : مصنف ابن أبي شيبة .  ٢/٧٥ ١٩٩٢باب ما جاء في المحل والمحلل له رقم : رواه سعيد في سننه  - ) (٣
 . ٣/٥٥٢ ١٧٠٨٠جها رجل ليحلها له رقم يطلق امرأته فيتزو

 .٥١ -١٠/٥٠المغني   - ) (٤

 . ٩/٣٣٣الحاوي الكبير  - ) (٥

 . ١/٢٥٧النتف في الفتاوى للسغدي  - ) (٦
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١.وخالفه أبو يوسف وقال ببطلانه   

بل ، به في نكاح المتعة من أن النهي، واللعن لا يتوجه إلى النكاح ولعله استدل بما استدل  
.وبطلان الشرط لا يستلزم بطلان النكاح، إلى الشرط   

٢.وأيضا فهم من الحديث التأثيم فقط دون الفساد   

إليه الجمهور؛ لأن اللعن على فعل من الأفعال من أشد أسلوب  والراجح هو ما ذهب  
واالله أعلم. فدخلت المسألة تحت القاعدة ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، النهي   

 المبحث الثامن

 تولي الفاسق عقد النكاح

.أن يكون الفاسق وليا على عقد النكاح : وصورته   

.أو العقد فاسد لا ينعقد ؟، قد يكون صحيحا إذا تولى الفاسق عقد النكاح فهل هذا الع  

:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين   

:القول الأول   

.،٤وأحمد في رواية ،  ٣وهو مذهب الشافعي في المشهور من مذهبه ، أن العقد باطل   

                                                            

 . المصدر السابق - ) (١

 . ٣/٨١بداية اتهد  - ) (٢

  .٦٢-٩/٦١الحاوي الكبير  - ) (٣

 . ٢٠/١٨٠الشرح الكبير   - ) (٤
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:ودليل هذا القول    

، وشاهدي عدل ، لا نكاح إلا بولي مرشد : "  -صلى االله عليه وسلم  -قول النبي  -١
.١" وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل   

.رضيوالفاسق غير م   

٢.أن ولاية النكاح ولاية نظرية فلا يستبد ا الفاسق كولاية المال -٢  

:القول الثاني     

،  ٤مالك ، ٣ -رحمه االله  -وهو مذهب أبي حنيفة ، يبطل عقده أن فسق الولي لا  
. ٥ ورواية عن أحمد  

:واستدلوا بما يلي   

٦).والصالحين من عبادكم ، وأنكحوا الأيامى منكم : ( عموم قوله تعالى -١  

                                                            

. هو ضعيف والصحيح الموقوف : وقال ٧/٢٠١ ١٣٧١٦باب لا نكاح إلا بولي مرشد رقم : السنن الكبرى  - ) (١
 .عه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيرهرف: وقال  ٤/٣١٥ ٣٥٢١كتاب النكاح رقم : سنن الدارقطني 

 . ١٨١-٢٠/١٨٠الشرح الكبير  - ) (٢

 . ٢/٢٣٩بدائع الصنائع   - ) (٣

 . ٣/٩٥٤بداية اتهد  - ) (٤

 . ٢٠/١٨١رح الكبير الش - ) (٥

  . ٣٢سورة النور الآية  - ) (٦
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وإما خطاب للأولياء ، بأن الاية خطاب إما للأزواج ؛ فلا يكون فيها دليل : ويجاب عنه 
.والفاسق ليس بولي،   

.أن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج  -٢  

كما تعتبر ، فلم يعتبر رشده ، بأنه قياس مع الفارق لأن الزوج إنما يتولاه لنفسه ورد 
.بخلاف الولي فإنه يتولاه لغيره فاعتبر رشده ، وإسلامه ، حريته   

.أن من جاز أن يقبل النكاح لنفسه جاز أن يلي نكاح غيره كالعدل -ـ٣  

بخلاف الفاسق ؛ ، النكاح  ورد بأن العدل لما صحت ولايته على المال صحت ولايته على
.فإنه لما بطلت ولايته على المال بطلت على النكاح   

.كان الفاسق أولى بأن يكون وليا في نكاح ابنته ، لما جاز للكافر أن يتولى نكاح ابنته  -٤  

.١ولو كان فاسقا أبطلنا ولايته ، ورد بأن الكافر عدل في دينه   

لا : " طلوا هذا العقد استندوا في ذلك إلى الحديث وعلاقة المسألة بالقاعدة أن الذين أب 
".وشاهدي عدل ، نكاح إلا بولي مرشد   

فالنكاح الذي يتولى الفاسق ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، والحديث خبر بمعنى النهي 
.عقد يعتبر فاسدا غير منعقد  

اح ولاية نظرية فلا ينبغي فالولاية في النك، فلا يؤمن في غيره ، فالفاسق ليس أمينا في دينه 
.أن يستبد ا الفاسق ؛ كما لا يستبد بولاية المال  

                                                            

  ٦٢-٩/٦١الحاوي الكبير  - )(١
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 الفصل الثالث

 تطبيقات القاعدة في باب الطلاق

. الطلاق في الحيض: الأول  المبحث       

أنه طلق امرأته وهي  ": - رضي االله عنهما  - ل في هذه المسألة حديث ابن عمر الأص  
فسأل عمر بن الخطاب رسول االله ،  -يه وسلم صلى االله عل -الله رسول ا عهدحائض في 

، ثم ليمسكها حتى تطهر ، مره فليراجعها : " فقال ، عن ذلك  -صلى االله عليه وسلم  -
فتلك العدة ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، ثم إن شاء أمسك بعد ، ثم تطهر ، ثم تحيض 

١" .التي أمر االله أن يطلق لها النساء   

.أو لا يقع ؟، هل يقع ، لف العلماء في مسألة الطلاق في الحيض اخت   

،  ٤والشافعي ،  ٣ومالك ،  ٢أبو حنيفة : منهم الأئمة الأربعة  فذهب جمهور العلماء   
.وإن كان مكروها ، إلى وقوع الطلاق في الحيض  - رحمهم االله جميعا  - ،  ٥وأحمد   

                                                            

باب تحريم : مسلم .  ٧/٤١ ٥٢٥٢باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق رقم : البخاري : متفق عليه - ) (١
 . ٢/١٠٩٤ ١٤٧١طلاق الحائض بغير رضاها رقم 

 . ٢/٢٣٨وتبيين الحقائق  ٦/١٠٢المبسوط  - ) (٢

 . ١/٢٠٨شرح مختصر خليل للخرشي  - ) (٣

 . ١٠/١١٦الحاوي الكبير  - ) (٤

  . ١٢/١٩٩كشاف القناع  - ) (٥
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نفى  ٢ -رحمه االله  -لعلامة ابن القيم ولكن ا،  ١وحكى بعضهم الإجماع على ذلك    
٣."إا مسألة نزاع  ":وقال ، الإجماع في هذه المسألة   

."ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من أهل البدع  ":  ٥وابن بطال، ٤وقال ابن عبد البر    

:ودليل هذا القول   

.حديث ابن عمر السابق  -١  

" .مره فليراجعها : " قوله ، وجه الاستدلال منه   

  .ولزومه ، إلا بعد صحة الطلاق المراجعة لا تكون : قالوا 

.٦" وحسبت علي تطليقة  ":قال  - رضي االله عنهما  -أن ابن عمر  -٢  

 -ه تصريح بأن من حسبها هو النبي ليس في"  وحسبت علي تطليقة  ":ونوقش بأن قوله 
. -صلى االله عليه وسلم   

                                                            

  . ١٠٢تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص  - ) (١

 .سبقت ترجمته  - ) (٢

 . ٢/٦٢٨الصواعق المرسلة  - ) (٣

  . ٦/١٤٢الاستذكار  - ) (٤

 . ٧/٣٨٤شرح صحيح البخاري  - ) (٥

  . ٢/٤٢٩ ٥٢٥٣المختصر النصيح في ذيب الكتاب الجامع الصحيح رقم  - ) (٦
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؛ إذ هو  - صلى االله عليه وسلم - هو النبي   سب ذلك في عصر الوحيورد بأن الذي يح 
١.المشرع   

والإمام ،  ٣وتلميذه ابن القيم ،  ٢ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وذهب أهل الظاهر 
.إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع   -رحمهم االله  - ، ٤الصنعاني   

:واستدلوا بما يأتي    

فردها علي ولم : " من قوله  - عنه رضي االله -  ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر -١
٥".يرها شيئا   

.فهذا صريح في أن هذا الطلاق لم يعتد به   

                                                            

 . ٧/٣٨٥شرح ابن بطال  - ) (١

 .٣٣/٩٨مجموع الفتاوى  ٢٦٣ - ٣/٢٦٢الفتاى الكبرى  - ) (٢

 .وما بعدها ٥/٢٠١زاد المعاد  - ) (٣

وف بالأمير الإمام الكبير اتهد السيد محمد بن إسماعيل المعر: والإمام الصنعاني هو .  ٢/٢٥٠سبل السلام  - ) (٤
وتظهر بالاجتهاد ، وتفرد برئاسة العلم في صنعاء ، فاق الأقران ، هـ  ١٠٩٩ولد سنة ، صاحب التصانيف ، الطلق 

والعدة حاشية ، سبل السلام : وله . وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية ، ونفرد عن التقليد ، وعمل بالأدلة ، 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن . تقريبا هـ ١٠٤٤توفي سنة . وغيرهما ، دة لابن دقيق العيد على شرح العم

 .وما بعدها  ٢/١٣٣السابع 

باب الطلاق يقع على الحائض وإن : السنن الكبرى ٢/٢٥٦ ٢١٨٥باب في طلاق السنة رقم : رواه أبو داود  - ) (٥
  .إسناده صحيح :  ٦/٣٩٠حيح أبي داود وقال الألباني في ص ٧/٥٧٥ ١٤٩٢٩كان بدعيا رقم 
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والضلالة لا تدخل في نفوذ ، كل بدعة ضلالة ، أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي  -٢
.بل هي باطلة ، ولا يقع ا ، حكم شرعي   

الحديث غير مذكور فيه أن وع في أن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرف -٣
قد : ولا قال له ، حسب تلك تطليقة على ابن عمر  -صلى االله عليه وسلم  -  النبي

بل في صحيح مسلم ما يدل على أن وقوعها إنما هو ، ولا رواه ابن عمر مرفوعا  ،وقعت
 ،وإن كنت قد عجزت،  لا أعتد ا ما لي: لأنه سئل عن ذلك فقالرأي ابن عمر 

فلو كان عنده لم يترك ،  وهذا دليل على أنه لا يعلم في ذلك نصا نبويا  .حمقتواست
١ روايته  

 -يحمل على أن الحاسب هو النبي  ،"حسبت علي و ":وقد يناقش بما مضى أن قوله  
. إلا هو  -صلى االله عليه وسلم  -  إذ لا حاسب في عهده  -صلى االله عليه وسلم   

والأدلة ، أو إجماع متيقن ، أو سنة ، ل إلا بيقين من كتاب أن النكاح المتيقن لا يزا -٤
فكيف ، ولا أذن فيه ، متكاثرة على عدم الوقوع ؛ فإن هذا النكاح لم يشرعه االله تعالى 

!.وصحته ؟، يقال بنفوذه   

فلو صح الطلاق في الحيض لم ، عن إيقاع الطلاق في الحيض وأيضا قد ى الشارع  -٥
.يكن للنهي عنه معنى   

فلو صححناه لم يكن ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولأنه طلاق محرم منهي عنه  -٦
٢.هناك فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد   

                                                            

 .٢/٢٥٠سبل السلام  - ) (١

  . ٢٠٢ـ -  ٥/٢٠١زاد المعاد  - ) (٢
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رحمه  - ابن عثيمينولكن كما قال الشيخ العلامة ، هذا القول ؛ لقوة أدلته  وذا يقوى   
والمسألة  ": ١ -رحمه االله تعالى  -يخ الإسلام ابن تيمية اختيار ش بعد ما ذكر - االله تعالى
بل ألزموهم به ، ولكني ذكرا حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق  خلافية

٢."الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه  -رضي االله عنه  - كما ألزم عمر ، ؛ لأم التزموه    

، ولا يراعون أحكام الطلاق ، الناس فيه لا يبالون  وخاصة في زماننا هذا الذي صار   
.لا يلعب بكتاب االله تعالىفالقول الأول يناسبهم حتى   

وقد بوب المؤلفون في ، وعلاقة المسألة بالقاعدة ورود النهي عن الطلاق في الحيض      
ق أحاديث الأحكام  بابا في النهي عن الطلاق في الحيض ذكر فيه حديث ابن عمر الساب

والنهي يقتضي ،  ٣النهي -رضي االله عنه  - مما يدل على أم فهموا من حديث ابن عمر
فمن حمل النهي على ظاهره قال بعدم وقوعه لأن لا يعتد به ؛ لوقوعه ،  فساد المنهي عنه

.على غير السنة ، في غيره   

 عم، قال بوقوع هذا الطلاق ، ومن صرف هذا النهي عن ظاهره لدليل ظهر له   
   .كراهته

، لما أخبر بذلك دليل على تقدم النهي عنه  -صلى االله عليه وسلم  - غيظ النبي وأيضا ت   
.واالله تعالى أعلم . ٤وإلا لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه   

                                                            

 .سبقت ترجمته  - ) (١

 .١/١٠١شرح الأربعين النووية  - ) (٢

وفي الطهر الذي جامع فيه وذكر ، باب النهي عن الطلاق في الحيض : قال صاحب منتقى الأخبار مع النيل  - ) (٣
  .٦/٢٦٣عمر  حديث ابن

 .٩/٣٤٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري  - (٤)
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 المبحث الثاني

 الطلاق قبل النكاح

في ، ن فهي طالق أو أتزوجها من بني فلا، إن تزوجت فلانة : أن يقول : صورة المسألة  
.والتعيين ، الخصوص   

.في العموم ، كل امرأة تزوجتها فهي طالق :  وأ   

 اختلف الفقهاء في مسألة الطلاق قبل النكاح هل يقع أو لا يقع ؟

.١أو خص ، سواء عم ، فذهب الحنفية إلى الطلاق قبل النكاح يقع ولازم   

:واستدلوا بأن    

وقد ، فإنه قد يأتي زيد ، إن قدم زيد فأنت طالق : ول مثل أن يق، الطلاق يصح بالغرر  -١
.وهذا غرر، لا يأتي   

.فيصح الطلاق قبل النكاح ، إحدى نسائي طالق : مثل أن يقول وبالجهالة    

.كالعتق ، أن الطلاق مبني على السراية فصح عقده قبل النكاح  -٢  

لأن اسم ، ح دون العقد محمول على وقوع النكا" لا طلاق قبل النكاح  ":وأن قوله  -٣
.الطلاق لا يتناول النكاح   

ورد بأن الطلاق إذا كان رافعا للنكاح فمعلوم من حال الأجنبية التي لا نكاح عليها أن   
.٢الطلاق لا يقع عليها فلا يحتاج فيما هو معقول إلى بيان   

                                                            

 . ١/٣٤٨النتف في الفتاوى للسغدي  - ) (١

 . ١٠/٢٥الحاوي الكبير  - ) (٢
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أو بوصف ، ة مثل فلان: الطلاق قبل النكاح إن خص بامرأة معينة  أن وذهب المالكية إلى 
.١وإن عم دون استثناء فلا يقع ، وقع الطلاق ، امرأة من قبيلة بني تميم : معين   

فيترتب على ذلك أنه لا يتزوج امرأة ، أنه في العموم يصير محرما لما أحله االله : ودليلهم  
والتعيين ؛ لأنه قد ، بخلاف الخصوص ، وفي سدا لباب النكاح عليه ، إلا وتطلق عليه 

.ويعينها، يح نكاح من لم يخصها يستب  

.إلى أن الطلاق قبل النكاح لا يقع سواء عم أو خص ،  ٣والحنابلة ،  ٢وذهب الشافعية   

:واستدلوا   

ولا يملك المرأة  .٤" لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها : " حديث -١ 
.قبل النكاح   

٥".يملك  ليس على الرجل طلاق فيما لا: " وحديث  -ـ٢  

                                                            

 . ٤٦٠-١/٤٥٩الكافي  - ) (١

 . ١/٣٣متن أبي شجاع  ٣/٤١المهذب  - ) (٢

 . ١/٤٣٥مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل  ٣/١٣٨الكافي لابن قدامة  - ) (٣

لا طلاق فيما لا : صححه الترمذي بلفظ ،  ٢/٢٥٨ ٢١٩٠باب في الطلاق قبل النكاح رقم : رواه أبو داود  - ) (٤
  .هو أحسن شيء في الباب : وقال ، يملك 

وسنن  ١٤٨٧٠باب الطلاق قبل النكاح رقم : السنن الكبرى .  ١١/٣٨١ ٦٧٦٩رقم : المسند للإمام أحمد  - ) (٥
  .هذا أصح شيء في الباب : وقال البخاري .  ٥/٣٨ ٣٩٣٢طلاق والخلع والإيلاء وغيره رقم باب ال: الدارقطني 
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يا أيها الذين : ( وأن االله تعالى شرط أن يكون الطلاق بعد النكاح في قوله تعالى  -ـ٣
.فلم يجز أن يكون الطلاق قبل النكاح ،  ١) ؤمنات ثم طلقتموهن ءامنوا إذا نكحتم الم  

وذلك محال ؛ فإا حين ، إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية : وأن القائل  -٤
  .٢والنكاح لا يكون طلاقا ، والمتجدد هو نكاحها ، جنبية الطلاق أ

فإن ، أن الطلاق قبل النكاح لا يقع ؛ لقوة أدلة هذا القول ،  -واالله أعلم  - والراجح  
ولا تنهض الأقيسة أمام النصوص التي أورد القائلون ، الذين قالوا يقع ليس معهم إلا أقيسة 

.مقال فهي بمجموعها تصلح للاستدلال بعدم الوقوع وهي وإن كان في بعضها   

لا طلاق فيما لا يملك ابن  -صلى االله عليه وسلم  -مثل قوله  وعلاقة المسألة بالقاعدة أن
والنهي ، وغيره  وإن كان خبرا في اللفظ إلا أنه ي في المعنى ، آدم ولا نكاح إلا بولي 
.يقتضي فساد المنهي عنه   

 

 

 

 

 
                                                            

 . ٤٩سورة الأحزاب آية  - ) (١

  . ٥/١٩٦وزاد المعاد ، وما بعدها  ١٠/٢٥انظر الحاوي الكبير  - ) (٢
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 المبحث الثالث

لطلاق الثلاث في كلمة واحدةالجمع بين ا  

، أن يطلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات في كلمة واحدة بمجلس واحد : وصورة المسألة  
. أنت طالق ثلاثا: أن يقول ك  

وبقية الألفاظ باطلة لا يعتد ا ؟ خلاف بين ، أو واحدة ، فهل هذا الطلاق يقع ثلاثا  
.الفقهاء على أقوال   

:القول الأول    

.وواقع ، لاق الثلاث في كلمة واحدة لازم أن الط  

.ولا تحل للمطلق إلا بعد زوج آخر، فتبين به المرأة    

،  ٣والشافعي ،  ٢ومالك ،  ١أبو حنيفة : مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة هذا 
.٤وأحمد   

:ودليلهم    

.٥.. )لا جناح عليكم إن طلقتم النساء : ( قول االله تعالى  -١  
                                                            

 . ٤/٢٨٧فتح العزيز  - ) (١

 . ٢/٢٥٧والشرح الكبير مع حاشيته  ٣/٢٨٣مواهب الجليل  - ) (٢

 . ٥/١٣٧الأم  - ) (٣

  . ٢/٤٨٠شرح الزركشي  - ) (٤

 . ٢٣٦سورة البقرة آية  - ) (٥
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 .أو الثلاث ، أو الثنتين ، أن الآية لم تفرق بين الطلاق ؛ واحدة : الاستدلال منها  وجه 
   

ولا يدخل تحتها ، ورد بأن الاستدلال باطلاق الآية مردود بأن لا تشمل الطلاق المحرم  
١.وطلاق الموطوءة في طهرها ، طلاق الحائض   

ى ته فاطمة بنت قيس عللق امرأأنه ط ": -رضي االله عنه  -  يث حفص بن المغيرةحد -ـ٢ 
٢."ولم ينكرها عليه ، ثلاثا في كلمة فأباا منه  - صلى االله عليه وسلم -عهد رسول االله   

سأله ، في حديث ركانة لما طلق امرأته ثلاثا جميعا  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  -ـ٣
٣."واالله ما أردت ا إلا واحدة  ":ما أردت ؟ فقال :   

. أنه لو أراد ا ثلاثا لأباا منه : ستدلال منه وجه الا   

أرأيت لو طلقتها : وفيه أنه قال ، حديث ابن عمر لما طلق امرأته ثلاثا وهي حائض  -٤
٤.وبانت منك امرأتك ، إذا عصيت ربك :  -صلى االله عليه وسلم  -ثا فقال ثلا  

                                                            

  . ٥/٢٦٠زاد المعاد  - ) (١

 . ١١١٤باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم : صحيح مسلم   - ) (٢

ق امرأته ما قالوا في الرجل يطل: مصنف ابن أبي شيبة .  ٦٦١/ ٢٠٥١باب الطلاق البتة رقم : سنن ابن ماجه  - ) (٣
فيه اضطراب : وقال البخاري . حديث ركانة ليس بشيء : وقال ، والحديث ضعفه الإمام أحمد .  ١٨١٣٢البتة رقم 

 . وابن عبد البر، والحاكم ، وصححه ابن حبان . 

باب نسخ المراجعة بعد التطليقات : وأبو داود ،  ٦/٢١٣ ٣٥٥٧باب الرجعة رقم : رواه النسائي في سننه  - ) (٤
  .إسناده صحيح على شرط مسلم : قال الألباني  ٢/٢٦٠ ٢١٩٧ثلاث رقم ال
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مجلس واحد قبل أن يأمره  طلق زوجته ثلاثا في -رضي االله عنه  - أن عويمر العجلاني -٥
أنكرها عليه  -عليه الصلاة والسلام  -النبي  ولم ينقل أن ،-الله عليه وسلم صلى ا - النبي 

.١  

أوجعه ، كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس  - رضي االله عنه  -أن عمر  -ـ٦
.ففيه دليل على أنه يقع  ٢.وفرق بينهما، ضربا   

إني طلقت امرأتي ثماني  ":فقال  -رضي االله عنه  -بن مسعود أن رجلا جاء إلى ا -٧
صدقوا هو كما : قال . قيل لي نانت منك : قال . ماذا قيل لك ؟ : فقال . تطليقات 

٣."قالوا   

صدقوا هو  ": -رضي االله عنه  - وقول ابن مسعود، قيل لي بانت منك : فقول الرجل   
٤.على إجماعهم  دليل "لوا كما قا  

   

                                                            

: وأبو داود .  ١٠/١١٥  ٤٢٨٤ذكر هذا الملاعن امرأته اللذين ذكرناهما  رقم : رواه ابن حبان في صحيحه  - ) (١
ق الثلاث باب من جوز الطلا، كتاب الطلاق : رواه البخاري . وحسنه الألباني  ٢/٢٧٣ ٢٢٤٥باب في اللعان رقم 

 . ١١٢٩رقم ، كتاب اللعان : مسلم ،  ٥٢٥٩رقم 

.١٧٧٩٠باب من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه رقم : مصنف ابن أبي شيبة   (٢) 

  . ١/٦٠١ ١٥٧٠باب ما جاء في البتة رقم : رواه في الموطأ  - ) (٣

  . ١٩١ -٢/١٩٠تبيين الحقائق  - ) (٤
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:ول الثانيالق  

.أن الطلاق الثلاث يقع واحدة   

، - رحمهم االله  –  واحد من التابعينوغير - رضي االله عنهما  -  روي عن ابن عباس  
وطائفة ، وداود الظاهري  ، وغيرهم  ،  ٢ومحمد بن إسحاق ،  ١ن المسيب بمنهم سعيد 

.٣ - رحمهم االله  -وحكي عن الفقهاء السبعة ، من أهل الظاهر   

وطائفة ، ونسبه إلى كثير من السلف ،  -رحمه االله  - واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية    
.٥ابن القيم اختاره أيضا و،  ٤وأحمد ، ومالك ، من أتباع أبي حنيفة    

       :ودليل هذا القول    

. ٦)الطلاق مرتان : ( قول االله تعالى  -١  

                                                            

عالم المدينة بلا مدافعة ولد في خلافة عمر ، سعيد بن المسيب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي المدني : هو  - ) (١
. هـ في قول أكثر المحدثين  ١٠٥وتوفي سنة . وقيل لسنتين مضتا منها ، ـ رضي االله عنه ـ لأربع مضين منها 

 . ٢/١١٠٣تاريخ الإسلام للذهبي 

روى ، وكان ثقة ، مولى قيس بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف ، ق بن يسار محمد بن إسحا: هو  - ) (٢
 . ٧/٢٣٣الطبقات الكبرى . هـ  ١٥١توفي سنة . وابن عيينة وغيرهم ، وشعبة ، عنه الثوري 

 . ١٠/٢٧١وما بعدها  والحاوي الكبير  ٢٤٥اختلاف العلماء للمروزي ص  - ) (٣

 .٣/٢٢٥والفتاوى الكبرى  - ) (٤

 . ٣/٣١إعلام الموقعين  - ) (٥

 . ٢٢٩سورة البقرة آية  - ) (٦
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فلم يجز أن يجمع ما أمر ، فرق الطلاق الثلاث  أن االله تعالى: ووجه الاستدلال من الآية  
١.وما حرم من الطلاق فلا يقع كالمراجعة ، بتفريقه ؛ لأنه ارتكاب ما ى عنه   

٢.فأمره أن يراجعها ، طلق امرأته ثلاثا في الحيض  - رضي االله عنهما  - بن عمر أن ا ـ٢  

.فدل على أنه لا يقع بائنا   
وصدرا من ، وأبي بكر ،  -صلى االله عليه وسلم  -نبي ن العمل كان عليه في زمن الأ -٣

.فالتطليقات الثلاث بفم واحد كانت تعتبر واحدة ،  -رضي االله عنهما  -خلافة عمر   

أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات  -ى االله عليه وسلم صل -أن النبي  -٤
.٣ "ركمأيلعب بكتاب االله وأنا بين أظه ":فقام غضبان ثم قال ، جميعا   

والطلاق المحرم  من هذا الفعل دليل على أنه محرم  -صلى االله عليه وسلم  -فغضب النبي  
.لا يقع   

والفقهاء ، الأصل الذي عليه السلف  ":  -لى رحمه االله تعا -قال شيخ الإسلام ابن تمية   
ن الصحابة والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة ؛ لأ، أن العبادات 

... وهذا متواتر عنهم ، والعقود بتحريم الشارع لها ، كانوا يستدلون على فساد العبادات 
ومقصوده من التحريم ، أو الراجحة ، والشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة 

 المنع من ذلك 

ترتب على فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما ي، وجعله معدوما ، الفساد   
                                                            

 . ١٠/٢٧١الحاوي الكبير  - ) (١

 .سبق تخريجه  - ) (٢

لأ أعلم أحدا روى هذا : وقال .  ٦/١٤٢ ٣٤٠١الثلاث اموعة وما فيه من التغليظ  رقم : رواه النسائي  - ) (٣
  .وضعفه الألباني . الحديث غير مخرمة 



‐ ٩٩  - 

 

١ اه. "الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذي قصد منعه   

الناس بالطلاق الثلاث لما أكثر الناس  -رضي االله عنهما  - وابن عباس ، أن إلزام عمر  -٥ 
.٢وأظهروه كان من باب العقوبة ، من فعل المحرم   

وهي ( واحدة فقد رفع الحكمة من تفريق الطلاق  أن من ألزم الطلاق الثلاث في -٦ 
٣).إعطاء الزوج المطلق مهلة حتى لا يندم بعد الطلاق حين لا ينفع الندم   

فتبين البكر ا ، والثيب المدخول ا ، التفريق بين البكر غير المدخول ا : القول الثالث  
.بخلاف الثيب ،   

.٤وإسحاق بن راهويه ،  - ما رضي االله عنه -  وهو مذهب أصحاب ابن عباس  

يا أيها الذين : ( ؛ لقوله تعالى أن غير المدخول ا لا عدة عليها بنص القرآن : ودليلهم 
.٥)ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة   

٦.ثر له وما بعدها لغو لا أ، فإذا أوقع عليها ثلاث طلقات بانت منه بالأولى   

 
                                                            

 . ٣٢/٢٥اوى مجموع الفت - ) (١

 . ٣٢/٣١١المصدر السابق  - ) (٢

 . ١/٤٤٤بداية اتهد  - ) (٣

 . وما بعدها ٢٤٥اختلاف العلماء للمروزي ص  - ) (٤

  . ٤٩سورة الأحزاب آية  - ) (٥

  . ٣/٢٢٩انظر تفسير القرطبي   -) (٦
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:الترجيح    

أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا : إنه إذا قال لامرأته ، هو قول الجمهور  - واالله أعلم  - الراجح  
ق في كالطلا، فوجب أن يحتسب ، لأنه لفظ صريح في إيقاع ثلاث طلقات ، لا واحدا 

 أن يغير حكما للنبي ــ صلى االله عليه -و وهو من ه -وأيضا لا يظن بعمر ، الحيض 
وابن عباس ــ رضي ! ؟ وسلم أجمعت عليه الأمه في عهد أبي بكر ــ رضي االله عنه

فهل يخالف هو أيضا ما رواه من ، االله عنهما ــ راوي الحديث بفتي أيضا بأنه يقع ثلاثا 
 السنة لرأي عمر ؟

 لى تغيير حكم كان في عهد النبيع -رضي االله عنهم  - وهل يوافقوا الصحابة كلهم عمر 
ــ !؟ رضي االله عنه - وصاحبه الصديق  -االله عليه وسلم  صلى -  

:قوة لــ  - رحمه االله عنه  -ره شيخ الإسلام ابن تيمية ا اختالم و  

عند فقد يصدر من الزوج الطلاث الثلاث ، والترابط الأسري ، أن فيه حفاظا للزواج  -١
.وتضررت الأسرة ، فلو ألزمناه ا لتضرر ، وثورته ، شدة الغضب   

وقد ثبت أن ، فلا نزيله إلا بما ثبت عن الشارع إزالته به ، أن الزواج ثابت بيقين  -٢
 نترك الثابت فلا، واحدا  -صلى االله عليه وسلم  -طلاق الثلاث كان على عهد النبي ال

. -صلى االله عليه وسلم  -د مع قوله فلا قول لأح،  -رضي االله عنه  - عنه لما رآه عمر   

:بالقاعدة  علاقة المسألة    

ويحتمل أن : " لباري قال في فتح ا، أن إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة منهي عنه 
لا يقع الطلاق الثلاث إذا أوقعها  ":بعدم الجواز من قال  -يعني البخاري  -يكون مراده 

١."مجموعة للنهي عنه   
                                                            

 .  ٩/٣٦٢فتح الباري  - ) (١
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دليل على أن هذا بمن فعل ذلك لما أخبر  -صلى االله عليه وسلم  - وأيضا غضب النبي    
وقد سبق كلام شيخ ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، الرجل ارتكب محرما منهيا عنه 

والعقود ، كانوا يستدلون على فساد العبادات  -رضي االله عنهم  -  الإسلام أن الصحابة 
إذن فهو ، والطلاق الثلاث مجموعة محرم ، وأن هذا متواتر عنهم ، بتحريم الشارع لها 

. وباالله التوفيق. د لا يقع فاس  

.تراط المرأة طلاق أختها اش:  المبحث الرابع  

لا أتزوجك إلا أن تطلق : أن يخطب رجل امرأة وعنده زوجة فتقول : صورة المسألة    
.١امرأتك   

، فتزوجها على هذا الشرط ، فلو اشترطت المرأة على الرجل طلاق امرأته التي في عصمته 
. ؟فهل يصح العقد أو لا  

:اختلف العلماء في ذلك    

وأن ، وبطلان الشرط ، إلى صحة العقد ،  ٤والشافعية ،  ٣والمالكية ،  ٢فذهب الحنفية 
.فلا تملك المرأة الفسخ ؛ لبطلان الشرط ، الرجل إذا لم يف به   

.لأن هذا لا يخل بمقصود النكاح : قالوا   

                                                            

 . ٧/٢٧٢شرح ابن بطال  - ) (١

 . ٢/١٣٧تحفة العلماء  - ) (٢

 . ٢/١٣١المدونة الكبرى  - ) (٣

 . ٧/١٣٧روضة الطالبين  - ) (٤



‐ ١٠٢ - 

 

كل شرط : "  ٢ك حديث بريرة لوكذ. ١" لا تسأل المرأة طلاق أختها : " وأن حديث  
.٣يدل على بطلان الشرط ، " ليس في كتاب االله باطل ولو كان مائة شرط   

وهو مقصود النساء ، وهو انفرادها بالزوج ، لأن الزوجة لها مقصود في ذلك ومنفعة 
.فيكون مقصودا صحيحا   

و أبغض ويسبب الطلاق الذي ه، ورد بأن هذا المقصود يترتب عليه ضرر على ضرا 
.الحلال إلى االله تعالى   

.وليس بنظر،  مقابلة الأثر عمى والنظر في، وأنه قياس في مقابلة النص   

رحمه االله تعالى  -في رواية اختارها ابن قدامة  -رحمه االله تعالى  - وذهب الإمام أحمد    
طلاق عن أن تشترط المرأة  -صلى االله عليه وسلم  -لنهي النبي ، بطلان العقد  إلى -

٤.والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، أختها لتكفىء ما في صحفتها   

ولأن هذا الشرط لا ، وحق امرأته فلم يصح ، وإبطال حقه ، ولأا شرطت فسخ عقده 
.٥ولا أجرا في إجارة فلم يصح صداقا ، يصح أن يكون ثمنا في بيع   

                                                            

باب في المرأة تسأل : وأبو داود  ٨/١٢٣ ٦٦٠٠رقم )  وكان أمر االله قدرا مقدورا(باب : صحيح البخاري - ) (١
 . ٢/٢٥٤  ٢١٧٦زوجها طلاق امرأته له رقم 

. وصححه الألباني ،  ٦/٣٢٢كتاب الطلاق : ان وابن حب ٢/٨٤٢  ٢٥٢١باب المكاتب رقم : رواه ابن ماجة   - ) (٢
ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب االله كل شرط ليس في : والحديث في الصحيحين عن طريق بلفظ 

 . إلخ... شرط االله أوثق ، كتاب االله فهو باطل 

 . ٥/٤٤٤الاستذكار  - ) (٣

 . ٧/٢٦٥المغني   - ) (٤

 ٣٩٦-٢٠/٣٩٥الشرح الكبير  - ) (٥
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وعليه ، لها فيه منفعة  وعن الإمام أحمد رواية أنه يصح شرط طلاق ضرا ؛ لأن شرط 
.ولا تخفى علاقة المسألة بالقاعدة للنهي الوارد في الحديث  .١أكثر الحنابلة   

.وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، واالله تعالى أعلم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  .  ٨/٢٦٠الفروع  - ) (١
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الخاتمة                                        

، وخير أيامنا يوما نلقاك ، خير أعمالنا آخرها  ربنا اجعل، الحمد الله أولا وآخرا   
وصل اللهم وسلم ، وقابل إساءتنا وزللنا بواسع مغفرتك ، والهداية ، واكتب لنا التوفيق 

.وصحابته أجمعين ، على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله   

قات الفقهية التطبي" من تكميل هذا البحث المعنون بـ  - لىبعون االله تعا - تم الفراغ 
ـ وقد تبين من خلاله أهمية هذا " لقاعدة النهي يقتضي الفساد في النكاح والطلاق 

ما : ، ببيان أحكامه ، والطلاق ، واعتناء الشرع بما يتعلق بموضوع النكاح ، الموضوع 
.وبدعيه ، وسنيه ، وفاسده ، وصحيحه ، وما يحرم ، يحل منه   

مع اجتهادات اختلفت فيها ، والسنة ، ء الكتاب وقد سار علماؤنا الفقهاء على ضو  
وأبطل ذاك ما رآه هذا ، وجهات نظرهم ؛ فصحح هذا ما رآه ذاك باطلا أو فاسدا 

بل نتيجة بحث ، وهوى ، صحيحا إلا أن هذه الاجتهادات لم تكن نتيجة مجرد اشتهاء 
ن وقف عند ولقد أحسن م" ، ثم التوقف عند ما أداه إليه فهمه ، وتأمل في النصوص 

" .علمه   

والأحكام الشرعية التي تتعلق به تمثل ، وموضوع النكاح ذو أهمية خاصة عند المسلمين 
.المنهج الحق الذي ينبغي أن تدي البشرية ديه في مختلف العصور   

:هذا ويتلخص هذا البحث فيما يلي    

:تبين من خلال هذا البحث   

.مختلف في بعض تفاصيلها "  النهي يقتضي الفساد" أن أصل قاعدة  -١  

خلافا للحنفية ، والباطل بل هما بمعنى واحد ، وأن عامة الفقهاء لا يفرقون بين الفاسد  - ٢
.والفاسد في بعض الأحكام ، ومع ذلك فقد فرق الجمهور بين الباطل ،   
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.وكذلك نكاح ما نكح الآباء .وأن الجمع بين المرأة وعمتها مجمع على تحريمه  -٣  

. أن نكاح المشركات غير الكتابيات حرام و -٤  

وأن الجمهور على ، أن التصريح بخطبة المعتدة من طلاق رجعي محرم ؛ لأا زوجة  - ٥
.خلافا للحنفية ، جواز التعريض بخطبة المبانة بالطلاق   

وميل ، وأا لا تجوز في حالة الإجابة ، أن خطبة الرجل على خطبة أخيه فيه تفاصيل  -٦
.وعدم الإذن ، ها إلى صاحبه كل من  

.ولكن الصحيح التحريم، الكراهة  وأن قوما حملوا النهي على  -٧ 

.واختلفوا فيه قبل توبتها ، أن نكاح الزانية قبل توبتها من الزنى من رجل عفيف حرام  -٨  

خلافا،وكذلك المحرمة  ،وخطبته ، وإنكاحه ، أن الجمهور على تحريم نكاح المحرم   ٩-  
.للحنفية  

.خلافا للحنفية ، أن المرأة لا تتولى عقد النكاح عند الجمهور   -١٠ 

.وكذلك بلا شهود ، أن الجمهور على عدم صحة النكاح بلا ولي     -١١ 

.أنه حكي الإجماع على عدم جواز إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها  -١٢  

وإن زوجها بغير إذا ،  أن الجمهور على استحباب استئذان الأب ابنته البكر البالغ -١٣
.صح النكاح مع الكراهة   

.جمهور العلماء على تحريم نكاح المتعة  -١٤  

.جمهور العلماء على عدم صحة نكاح المحلل   -١٦  

طلا عند الشافعي في المشهور أن الفاسق إذا تولى عقد النكاح فإن هذا النكاح يكون با -١٧
  .عنه



‐ ١٠٦ - 

 

.لاف في وقوعه وعدمه والخ، أن الطلاق في الحيض بدعي  -١٨  

والجمهور ، " أنت طالق ثلاثا " أن العلماء اختلفوا في جمع الطلاق الثلاث في كلمة  -١٩
.فلا تحل له إلا بعد زوج آخر ، على وقوعه بائنا   

وإنما يبطل الشرط مع صحة العقد ، أن اشتراط المرأة طلاق ضرا لا يبطل العقد به  -٢٠
.عند الجمهور   

.ما جاء في البحث هذا خلاصة   
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ات القرآنيةس الآفهر  

رقمها                      الصفحة             السورةالاية                                  

رة              سورة البق  

٢٥-٢٢                       ٢٢١ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن                                  

   ٤١                          ٢٢١أولئك يدعون إلى النار                                   

٩٧                          ٢٢٩الطلاق مرتان                                              

٦٤                          ٢٣٢إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن              

٤٤                          ٢٣٥ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله            

٤٦-٤٥                       ٢٣٥فإن طلقها فلا تحل له من بد حتى تنكح زوجا غيره        

٦٣-٦٢                       ٢٣٥ولكن لا تواعدهن سرا                                      

٩٤                         ٢٣٦لا جناح عليكم إن طلقتم النساء                           

٦٤                         ٢٢١                                   ولا تنكحوا المشركين     

سورة آل عمران                          

١١                           ٨                    ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا         
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الصفحة     رقمها                                      السورةالآية                           

سورة النساء                              

٣٣                                                      ٣ فإن خفتم الأ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم          

٧٧-٥٢                                                 ٣  فانكحوا ما طاب لكم من النساء                          

٣٧                                                     ٢٢ كم إلا ما قد سلف              ولا تنكحوا ما نكح آباؤ  

٣٣-٣٢-٢٨                                         ٢٣وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف                     

٢٣                                                    ٢٤فإن لم تكونوا دخلتم ن فلا جناح عليكم                  

                                                      ٢٤                       وأحل لكم ما وراء ذلكم           

٥٤ 

٤٠-٣٩                                                  ٢٤والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم                

                                                       ٢٤فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن                   

٧٧ 

                                                       ٢٥فانكحوهن بإذن أهلن وآتوهن أجورهن                   

٥٥ 

 ٤١                                                    ١٤١لن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلا                 
  

سورة المائدة                           

 ٤٠                                                   ٥ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم               
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الصفحة        الآية                          السورة                       رقمها             

سورة المؤمنون                           

٣٣                                                 ٦إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإم غير ملومين       

سورة النور                          

-٥٣-٥١                                      ٢الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة                             

٥٦ 

  ٨٤                                              ٣٢                                     وأنكحوا الأيامى منكم 

٥٣                                               ٣                                   وحرم ذلك على المومنين     

سورة طه                           

١٢                                             ٥٤إن في ذلك لآيات لأولي النهى                                 

سورة الأحزاب                        

٩٣                                             ٤٩     يأيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن      

سورة الطور                       

  ١٤                                                   ٢٠وزوجناهم بحور عين                                       

سورة الممتحنة                         

٤١                                                   ١٠                   لا هن حل لهم                          
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 فهرس الأحاديث

الصفحة                                  الحديث                                               

)أ(                                       

٢٦                                                                          أوه من عين الربا  

٢٩                                                       أن أم سلمة بعثت بطعام في صحفة  

                           أرسلني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه
٣٩ 

٤٨                                                                       أما معاوية فصعلوك  

٥٣                                                                   أنكح عناقا ؟ فلم يجبه   

-٥٧                                  أن النبي صلى االله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم 

٥٨ 

   ٦١                                 امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما

 ٦٩                                              أعتق صفية بنت حيي وتزوجها بغير شهود 
٦٩                                               ألا أنكحك آمنة بنت ربيعة بن الحارث ؟   

٧٥                            أشهد على أبي أنه حدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

٧٦                                  أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح   

٩٥                                                               أرأيت لو طلقتها ثلاثا ؟   

  ٩٨                                                   أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم ؟
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 الحديث                                                                           الصفحة

٩٦                                                        أن عويمر طلق طلق زوجته ثلاثا  

٥٣                                                    التائب من الذنب كمن لا ذنب له  

٧٤-٦٦                                                                الثيب أحق بنفسها   

)ت(                                     

٥٩                              سلم ميمونة وهو حلالتزوج رسول االله صلى االله عليه و  

)حـ (                                     

  ٧٨                                                                 وحسبت علي تطليقة

)ط(                                      

٩٥                                                         طلق امرأته فاطمة بنت قيس  

)ف(                                      

      ٨٨                                                        فردها علي لم يرها شيئا      

)ك(                                      

١٠٢                                                      كل شرط ليس في كتاب االله   

٧٦                                                  كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع  
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 الحديث                                                                            الصفحة

)ل(                                       

  ٨١                                                                     لعن االله المحلل     

  ٨٣                                                      لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

 ٦٨                                            ...وولي، زوج : لا بد في النكاح من أربعة 
    

٢٥                                                             لا تبيعوا الذهب بالذهب   

  ٤٦-٤٥                                                          حتى يذوق عسيلتك ، لا 

  ١٠٢                                                           لا تسأل المرأة طلاق أختها

  ٩٢                                             لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم

٩٠٢                                                ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك  

٧٣-٧١                                                       لا تنكح الثيب حتى تستأمر  

٣٥                                                             لا يجمع بين المرأة وعمتها  

   ٤٧                                                  لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 

٥٨-٥٧-٢٣                                                                  لا ينكح المحرم  

٦١                                                    لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها  

٨٥-٨٠-٦٨-٦٥     لا نكاح إلا بولي                                                         
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الصفحة                                الحديث                                                

٨٣                 لا نكاح إلا بولي مرشد                                                    

)م(                                    

٨٦                                                                             مره فليراجعها  

٥٠-٢٥-٢٢                                                      من عمل عملا ليس عليه أمرنا  

)ن(                                   

٧٦                                      ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن متعة النساء  

٨٠-٧٩                                        لشغارى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ا  

)و(                                  

٨٧                                                                     وحسبت علي تطليقة  

٩٥                                                              واالله ما أردت ا إلا واحدة  

٢٩                                                          ولا تنكح الكبرى على الصغرى  

)ي(                                         

 ٣٦                                                      يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
  

 ٦٦                                                   من ابن أخ لهيا نبي االله إن أبي زوجني 
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الآثار فهرس  

الصفحة       الأثر                                                                            

٣٢                                                               أحلتهما آية وحرمتهما آية  

  ٣٢                                أن رجلا دخل على عثمان فسأله عن الجمع بين الأختين

٤٣                                                               في عدا نكحتأيما امرأة   

٥٤                                                         أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه  

٥٦                                                      إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته   

                           أن عمر ـ رضي االله عنه ـ كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا
  ٩٦  

٩٦                         ..إني طلقت امرأتي ثماني : أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال   

 ٦٩         أن عليا زوج عمر أم كلثوم ولم يشهد                                           
       

)ض(                                       

  ٥٤                              وحرص أن يجمع بينهما، ضرب عمر رجلا وامرأة في الزنى 

)ق(                                        

٣٦                                      أراه علي بن أبي طالب: قال الزهري : قال مالك   
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 الحديث                                                                              الصفحة

)م(                                        

                                    تان كانتا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلممتع
٧٧ 

)و(                                        

٨١                                                            واالله لا أوتى بمحل ولا محلل له  

)هـ(                                        

٧٠                                                                  هذا نكاح السر لا أجيزه  
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 فهرس الأعلام

الصفحة           العلم                                                                        

١٩                                               لدبوسيأبو زيد الدبوسي عبد االله بن عمر ا  

-                                                    السرخسي شمس الأئمة محمد بن أحمد   

  -                                              منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن السمعاني

                                                   عمر الرازيفخر الدين الرازي محمد بن 
٢٠  

-                                                         أبو حامد محمد بن محمد: الغزالي   

٤٥                                                    أبو بكر محمد بن إبراهيم : ابن المنذر   

                                               أبو محمد علي بن أحمد الظاهري :ابن حزم 
٣١ 

٣٢                                                     أحمد بن محمد بن سلامة: الطحاوي   

٣١                                                     أبو الحسن علي بن حبيب: الماوردي   

-                                            أبو سليمان بن علي بن خلف: ود الظاهري دا  

  ٣٣                                                          محمد بن مسلم التابعي: الزهري 

٣٥                                                       عثمان البتي ابن سليمان بن جرموز  

٣٦                                                  علاء الدين علي بن سليمان:  المرداوي   

٣٩                                                          أحمد بن عبد الحليم: ابن تيمية   
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الصفحة                 العلم                                                                  

٤٨                                      أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل: الإمام أحمد   

٥٢                                                 قتادة بن دعامة البصري                  

-                                                                        إسحاق بن رهوية  

-                                                                         القاسم بن سلام  

٩٧                                                                سعيد بن المسيب التابعي  

٨٨                                         محمد بن إسماعيل الصنعاني                       

  ٩٧                                  محمد بن إسحاق بن يسار                            
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 فهرس المراجع والمصادر

  .القرآن وعلومه: أولا 

  :أحكام القرآن -١

. ١٤٢٤  ٣ط، الكتب العلمية دار   ،تأليف أبي بكر ابن العربي   

: القرآن في تفسيرجامع البيان -٢  

٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠ ١ط، مؤسسة الرسالة  ،لأبي جعفر الطبري    

:القرآن العظيم تفسير -٣  

.م١٩٩٩ه  ١٤٢٠ ٢ط، دار طيبة ، كثير  للعلامة إسماعيل بن  

:أحكام القرآن  -٤  

.م  ٢٠٠٧ه  ١٤٢٨ ٣ط، علمية دار الكتب ال، لجصاص لأحمد بن علي ارازي المعروف با  

:النكت والعيون -٥  

.هـ ١٣١٣ ١ط، دار الكتب العلمية ، للماوردي     

  :معالم التتريل -٦

.ه  ١٤٢٠ ١ط، دار إحياء التراث العربي  ،لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي   
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.السنة وعلومها:ثانيا   

  :صحيح البخاري -١

.ه  ١٤٢٣ ١ط، دار طوق النجاة  ،لبخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل ا  

:صحيح مسلم   -٢  

.دار إحياء التراث العربي  ،لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري   

سنن أبي داود  -٣  

.تحقيق محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية  لسليمان بن الأشعث السجستاني  

:سنن الترمذي  -٤  

.م  ١٩٧٥ه  ١٣٩٥ ٢ط، ة مصطفى البابي شركة ومطبع ،لأبي عيسى الترمذي   

:السنن الكبرى -٥  

.م  ٢٠٠٣ه  ١٤٢٤ ٣ط، دار الكتب العلمية ، للبيهقي    

شرح معاني الآثار -٦  

.م ١٤٩٤ه ١٤١٥ ١مؤسسة الرسالة ط، لطحاوي ا لأبي جعفر  

موطأ مالك  -٧  

.ه ١٤١٢، مؤسسة الرسالة  ،لإمام دار الهجرة مالك بن أنس  
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:كبير المعجم ال -٨  

. ٢مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ط، لطبراني لأبي القاسم سليمان بن أحمد ا  

  :الأحاديث المختارة -٩

.م ٢٠٠٠ه١٤٢٠ ٣ط، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ، المقدسي  الدين لضياء  

:السنن الصغرى -١٠  

.م ١٩٨٦ه ١٤٠٦ ٢ط، للبيهقي مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب    

ابن حبان صحيح -١١  

.م١٩٩٣ه١٤١٤ ٢ط، مؤسسة الرسالة  ،للحافظ محمد بن حبان   

:سنن ابن ماجة -١٢  

تحقيق محمد ، دار إحياء الكتب العربية  ،لأبي عبد االله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 
.فؤاد عبد الباقي   

:صنفالم -١٣  

ه ١٤٠٣ ٢ط، الس العلمي ـ الهند ، الصنعانيعبد الرزاق ل  

  :صنفالم -١٤

ه١٤٠٩  ١ط، مكتبة الرشد ـ الرياض ، ابن أبي شيبة لأبي بكر   

  :سنن سعيد -١٥

.م ١٩٨٢ه ١٤٠٣ ١ط، الدار السلفية  ،لسعيد بن منصور   
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:سندالم -١٦  

. م١٩٨٨ه ١٤٠٨ ١مؤسسة الرسالة ط، مام أحمد لإل   

:في تخريج أحاديث منار السبيل  إرواء الغليل -١٧  

.م١٩٨٥ه ١٤٠٥ ٢ط، سلامي المكتب الإ، للألباني    

:سنن الدارقطني  -١٨  

.م ٢٠٠٤ه ١٤٢٤ ١ط، مؤسسة الرسالة  لأبي الحسن علي بن عمر   

١٩-  ذيب الكتاب الصحيحالمختصر النصيح في:  

دار أهل السنة ـ ، دار التوحيد  ،للمهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي 
.م ٢٠٠٩ه١٤٣٠ ١الرياض ط  

بشرح صحيح البخاري  فتح الباري -٢٠  

.ه١٣٧٩دار المعرفة  ،لابن حجر العسقلاني   

شرح النووي على صحيح مسلم  -٢١  

.١٣٩٢  ٢ط، دار إحياء التراث العربي  ،ليحي بن شرف النووي   

شرح بلوغ المرام سبل السلام  -٢٢  

.بدون طبعة .دار الحديث  ،لمحمد بن إسماعيل الصنعاني   
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:صحيح البخاريشرح  -٢٣  

.م ٢٠٠٣ه ١٤٢٣ ٢ط، مكتبة الرشد ،  بي الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبيلأ  

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  -٢٤  

.م ١٩٩٨ه ١٤١٣ ١ط، دار الحديث ـ مصر  ،لمحمد بن علي الشوكاني   

شرح الأربعين النووية  -٤٥  

.م٢٠٠٤ه١٤٢٥دار الثريا ، للعثيمين    

:معالم السنن -٤٦  

.م ١٩٩١ه ١٤١١ ١ط، طبعة العلمية الم، للخطابي   

  :المحلى بالآثار -٤٧

.دار الفكر ، لابن حزم   

.في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعيالتلخيص الحبير  -٤٨  

.م ١٩٨٩ه ١٤١٩ ١ط‘ دار الكتب العلمية  ،لابن حجر العسقلاني   

:الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارالاستذكار  -٤٩  

.م ١٩٩٩ه ١٤٢١ ١ط، دار الكتب العلمية ، لابن عبد البر     

:لما في الموطأ من المعاني والآثار التمهيد -٥٠  

.ه ١٣٨٧، والشؤون الإسلامية ، وزارة عموم الأوقاف ، لابن عبد البر    
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.كتب الفقه : ثالثا    

:شرح مختصر الخرقي المغني  -١  

.م ٢٠٠٧ه ١٤٢٨ ٦ط، دار الكتب العلمية ، لابن قدامة   

:شرح المهذب  اموع  -٢  

.دار الحديث ، للنووي    

:الأم  - ٣  

.م ١٩٩٠ه ١٤١٠، دار المعرفة  للإمام الشافعي  

  واية المقتصد بداية اتهد -٤

.م ٢٠٠٤ه ١٤٢٥، دار الحديث  لابن رشد الحفيد  

مجموع الفتاوى  -٥  

. ٣صحف طلطباعة الم مجمع الملك فهد ،لشيخ الإسلام ابن تيمية   

.دار الفكر ، فتح القدير لابن الهمام  شرح -٦  

:إلى سبيل الرشاد الإرشاد  -٧  

.ه ١٤٣٢، دار الكتب العلمية ، لابن أبي موسى    

إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مغني المحتاج  -٨  

.م ١٩٩٤ه ١٤١٥ ١ط، دار الكتب العلمية  للخطيب الشربيني  
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:عن الإقناعكشاف القناع -٩  

م٢٠٠٥ه١٤٢٦ ١وزارة العدل  ط نصور بن يونس البهوتي طبعةلم  

الحاوي الكبير -١٠  

م٢٠٠٩ ٣ط، دار الكتب العلمية ،  للماوردي  

:شرح مختصر خليلمواهب الجليل  -١١  

.م ١٩٩٢ه ١٤١٢ ٣دار الفكر ط للحطاب طبعة  

: في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع -١٢  

.ه ١٤٠٦ ٢ط،  دار الكتب العلمية للكساني طبعة  

  :مختصر القدوري ىالجوهرة النيرة عل -١٣

.ه ١٣٢٢ ١المطبعة الخيرية ط ،لأبي بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي  

:في الفقه على مذهب أهل المدينة الكافي  -١٤  

.ه ١٤٠٠ ٢ط، مكتبة الرياض الحديثة ، لابن عبد البر   

  :المبسوط -١٥

.م ١٩٩٣ه ١٤١٤دار المعرفة ، للسرخسي   

:الفتاوى الكبرى  -١٦  

.م ١٩٨٧ه ١٤٠٨ ١ط، دار الكتب العلمية ، بن تيمية شيخ الإسلام ال   
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:المدونة الكبرى -١٧  

.م ١٩٩٤ه ١٤١٥ ١دار الكتب العلمية ط  لعبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون  

شرح الزركشي على مختصر الخرقي  -١٨  

.م ١٩٩٣ه ١٤١٣ ١دار العبيكان ط ،للزركشي  

:شرح كتر الدقائقيين الحقائق تب -١٩  

.ه ١٣١٣ ١المطبعة الكبرى الأميرية بولاق ط ،للزيلعي  

:التاج والإكليل لمختصر خليل  -٢٠  

.م ١٩٩٤ه ١٤١٦ ١ط، دار الكتب العلمية  ،لأبي عبد االله المواق المالكي  

:الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز  -٢١  

.دار الفكر للرافعي طبعة  

  :في فقه الشافعي طالوسي -٢٢

.ه ١٤١٧ ١ط، دار السلام ـ القاهرة  طبعةللغزالي   

:مع حاشية ابن عابدين منحة الخالق  البحر الرائق شرح كتر الدقائق -٢٣  

.١ط، دار الكتاب الإسلامي  ،لعبد االله بن أحمد بن محمود النسفي   

:الإشراف على مذاهب العلماء -٢٤  

.م ١٩٩٣ه١٤١٤، دار الفكر  طبعةلابن المنذر    
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:رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار -٢٥  

.م ١٩٩٢ه ١٤١٢ ٢ط، دار الفكر  طبعةبن عابدين لا   

:الإجماع -٢٦  

.م ٢٠٠٨ ٣ط، دار الكتب العلمية ، لابن المنذر   

:عن رب العالمين إعلام الموقعين -٢٧  

.م ١٩٣٢ه ١٣٥١ ١ط، دار الكتب العلمية ،القيم  نلاب   

:الاختيار لتعليل المختار  -٢٨  

، وصورا دار الكتب العلمية ، مطبعة الحلبي ـ القاهرة  ،لعبد االله بن محمود الموصلي 
.م ١٩٣٧ه ١٣٥٦  

:والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة البيان والتحصيل   -٢٩  

.م ١٩٨٨ه ١٤٠٨ ٢ط، دار الغرب الإسلامي  لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد طبعة  

:اية المحتاج إلى شرح المنهاج  -٣٠  

.م ١٩٨٤ه ١٤٠٤دار الفكر ط أخيرة  لأبي العباس أحمد بن حمزة الرملي طبعة  

مؤسسة ، ت الشيخ السعدي وتعليقا لمربع مع حاشية الشيخ ابن عثيمينالروض ا -٣١
  .الرسالة

التنبيه في الفقه الشافعي  -٣٢  

. ١٤٠٣ عالم الكتب للشيرازي طبعة  

:اختلاف الفقهاء -٣٣  
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م٢٠٠٠ه ١٤٢٠ ١للمروزي أضواء السلف ـ الرياض ط   

:النتف في الفتاوى  -٣٤  

.م ١٩٨٤ه ١٤٠٤ ٢بيروت ط/ مؤسسة الرسالة /دار الفرقان  لعلي بن الحسن السغدي طبعة  

بدون طبعة ، دار الفكر للطباعة ، مع حاشية العدوي ، شرح مختصر خليل للخرشي  -٣٥
.ريخ ولا تا  

:في هدي خير العباد  زاد المعاد -٣٦  

.م ١٩٩٤ه ١٤١٥ ٢٧ط، مؤسسة الرسالة ، بن القيم لا   

وعمدة المفتين روضة الطالبين -٣٧  

.م ١٩٩١ه ١٤١٢ ٣ط، المكتب الإسلامي ، ، للنووي    

:على الجهمية والمعطلة الصواعق المرسلة  -٣٨  

.ه ١٤٠٨ ١ط ، دار العاصمة ـ الرياض طبعة ، لابن القيم   

:الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٣٩  

. ٢ط، دار إحياء التراث العربي  طبعةللمرداوي    

:الذخيرة -٤٠  

. ٢دار الغرب الإسلامي ط طبعة،للقرافي    

:مع حاشية الصاوي على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك الشرح الصغير -٤١  

.ار المعارف د ،لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير    
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:مراتب الإجماع  -٤٢  

.دار الكتب العلمية ـ بيروت طبعة  لابن حزم  

:المهذب في الفقه الشافعي -٤٣  

.دار الكتب العلمية  لأبي إسحاق السيرازي طبعة  

:متن أبي شجاع  -٤٤  

.طبعة عالم الكتب بلا تاريخ ، لأبي شجاع أحمد بن الحسين   

:الكافي  -٤٥  

م ١٩٩٤ه ١٤١٤ ١ط، تب العلمية دار الك، لابن قدامة   

:مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح  -٤٦  

.الدار العلمية ـ الهند طبعة   

.دار الفكر ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  -٤٧  

:تحفة الفقهاء -٤٨  

.م ١٩٩٤ه ١٤١٤ ٢ط، دار الكتب العلمية  لأبي العلاء محمد بن أحمد السمرقندي طبعة  

: الفروع -٤٨  

  .م ٢٠٠٣ه ١٤٢٤ ١مؤسسة الرسالة ط طبعة،عبد االله التركي : تـ لابن مفلح  

:أصول الفقه : رابعا   

:البحر المحيط  -١  
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.م ١٩٩٤ه ١٤١٤ ١دار الكتبي و ط، للزركشي   

:كشف الأسرار شرح أصول البزدوي-٢  

. م٢٠٠٩ كتب العلميةدار ال لعلاء الدين البخاري  

:شرح تنقيح الفصول -٣  

.م  ١٩٧٣ه ١٣٩٣ ١شركة الطباعة الفنية ط طبعة للقرافي  

:أصول الشاشي -٤  

بيروت . دار الكتاب العربي  طبعة، لنظام الدين الشاشي  

:أصول الفقه المسودة في  -٥  

.تـ محي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي  طبعة، لآل تيمية   

: المحصول في أصول الفقه -٦  

.عمان  -دار البيارق ، لابن العربي    

:في أصول الفقه  المحصول -٧  

.م ١٩٩٧ه ١٤١٨ط ، للرازي  مءسسة الرسالة    

:إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول  -٨  

.م ١٩٩٩ه ١٤١٩ ١ط، دار الكتاب العربي  طبعة ،للشوكاني    

:في أصول الفقه التبصرة     -٩ 

.ه ١٤٠٣ ١ط، دار الفكر  طبعة ،للشيرازي   
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المراد في أن النهي يقتضي الفساد تحقيق -١٠  

.دار الكتب الثقافية ـ الكويت  لصلاح الدين خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي طبعة  

الكوكب المنير شرح مختصر التحرير  -١١  

١٩٩٧ -١٤١٨ ٢مكتبة العبيكان ط لابن النجار الحنبلي  

العدة في أصول الفقه  -١٢  

.م  ١٩٩٠ – ١٤١٠ ٢علي سير المباركي طأحمد بن . د: تـ  لأبي يعلى الفراء   

في أصول الفقه قواطع الأدلة  -١٣  

.م ١٩٩٩ه ١٤١٨ ١ط، دار الكتب العلمية لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني طبعة   

:وجنة المناظر روضة الناظر -١٤  

.م ٢٠٠٢ه ١٤٢٣ ٢مؤسسة الريان ط طبعة ،لابن قدامة    

كتب التراجم والطبقات: خامسا   

  :الأعلام -١

.م ٢٠٠٢ ١٥دار الملايين ط للزركلي طبعة  

  :ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد -٢

.ه ١٤١٠ ١ط، دار الكتب العلمية  لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي طبعة  

:سير أعلام النبلاء   -٣  

.م ١٩٨٥ه ١٤٠٥ ٣ط، مؤسسة الرسالة  طبعة، للذهبي   
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:تاج الترجم -٤  

.م ١٩٩٢ه ١٤١٣ ١ط، دار الفكر ـ دمشق  طبعة، لابن قطلوبغا   

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  -٥  

.م ٢٠٠٣ ١دار الغرب الإسلامي ط طبعة، للذهبي   

:الطبقات الكبرى  -٦  

.ه ١٤١٠ ١ط، دار الكتب العلمية  طبعة ،محمد عبد القادر عطا  ت لابن سعد   

البداية والنهاية  -٧  

.م ١٩٨٨ه ١٤٠٨ ١ط، علي شيري  : ت لابن كثير  

دار إحياء التراث  طبعة ،تـ أحمد الأرنؤوط  لصلاح الدين الصفدي :الوافي بالوفيات -٨
.م ٢٠٠٠ه ١٤٢٠، بيروت  -  

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  -٩  

.موقع الوراق  ليوسف بن تغري بردي  

:البدر الطالع بمحسن من بعد القرن التاسع  -١٠  

.م ١٩٩٦ه ١٤١٦، أضواء السلف  طبعة، اني للشوك  

  :وفيات الأعيان -١١

.دار صادر ـ بيروت  طبعة ،تـ إحسان عباس  لاين خلكان  

:طبقات الشافعية -١٢  
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.ه ١٤٠٧ ١ط، عالم الكتب طبعة ، لابن قاضي شهبة   

:الطبقات الكبرى -٢٣  

.م ١٩٦٨ ١ط، دار صادر  طبعةلابن سعد    

.كتب اللغة : سادسا      

  :لسان العرب -١

.ه ١٤١٤ ٣دار صادر ط طبعة، لمحمد بن مكرم الإفريقي   

.دار الهداية  لمرتضى الزبيدي طبعة، من جواهر القاموس تاج العروس  -٢  

.م ١٩٧٩ه  ١٣٩٩، دار الفكر ، مقاييس اللغة  -٣  

.م ١٩٨٧ه ١٤٠٧ ٤دار العلم للملايين ط، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -٤  
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الموضوعاتفهرس   

  الصفحة                 الموضوع                                                            

١                                                                                   المقدمة   

                          أسباب اختيار الموضوع                           -أهمية الموضوع
 ٢  

٣الدراسات السابقة                                                                            

٤            منهج البحث                                                                     

٦                                            خطة البحث                                     

 التمهيد

                 تعريف النهي                 : التعريف بمفردات المنهج ـ المطلب الأول 
  ١٠  

-               تعريف النهي لغة                                                             

-                                                                   تعريف النهي اططلاحا   

-            شرح التعريفات                                                                  

                                       تعريف الفساد لغة واصطلاحا        :المطلب الثاني
١٢ 

  ١٢              تعريف الفساد لغة                                                    : أولا 

-             تعريفه اصطلاحا                                                       : ثانيا  
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       صفحةالموضوع                                                                    ال  

١٤                المطلب الثالث تعريف النكاح لغة واصطلاحا                    

-                                   تعريف النكاح لغة                      : أولا  

-                                  تعريفه اصطلاحا                      : ثانيا   

١٥                                   نفية                               تعريف الح  

-   تعريف المالكية                                                                

-تعريف الشافعية                                                                 

             -                                                       تعريف الحنابلة         
١٦   ا                              تعريف الطلاق لغة واصطلاح :المطلب الرابع   

-                                     تعريف الطلاق لغة                 : أولا  

-                                             تعريفه اصطلاحا           : ثانيا  

١٧         فساد                    معنى قاعدة النهي يقتضي ال :المبحث الثاني  

١٨          المبحث الثالث الخلاف في القاعدة                                   

-                                       تحرير محل التراع                  : أولا  

-                                      النهي عن الشيء لذاته   : القسم الأول  

٢١                  ما كان النهي فيه راجعا إلى وصف ملازم    : القسم الثاني  
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  صفحةالموضوع                                                                       ال

٢١ما كان النهي فيه راجعا إلى أمر خارج                         : القسم الثالث  

   ٢٢   أدلة كل مذهب                                                            

- النهي يقتضي الفساد                                     : أدلة المذهب الأول  

٢٤)                                                     الحنفية(أدلة المذهب الثاني  

-                أدلة المذهب الثالث                                               

٢٥مناقشة الأدلة                                                                    

-ول                                                 مناقشة أدلة القسم الأ: أولا  

       ٢٦                                                 مناقشة أدلة القسم الثاني: ثانيا

            ٢٧الترجيح                                                                        
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 الفصل الأول

 تطبيقات القاعدة في باب المحرمات من النساء

  الصفحة                               الموضوع                                              

٢٨               المبحث الأول الجمع بين الأختين                                            

٣٠أحوال الجمع بين الأختين                                                                   

-الحالة الأولى                                                                                 

-                                        الحالة الثانية                                          

٣١اختلاف العلماء في الجمع بينهما في ملك اليمين للوطء                                    

-القول الأول                                                                                 

-                                                        القول الثاني                          

٣٢أدلة الجمهور                                                                                

٣٤الترجيح                                                                                     

  ٣٥                 الجمع بين المرأة وعمتها                                     المبحث الثاني

٣٧               المبحث الثالث نكاح ما نكح الآباء                                         

               المبحث الرابع نكاح المشركة                                                
٣٩ 

٤١              المبحث الخامس نكاح الكافر المسلمة                                        
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الصفحة                                                 الموضوع                              

   ٤٣                   المبحث السادس نكاح المعتدة من الغير                               

  ٤٥                  المبحث السابع نكاح مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره            

٤٧               المبحث الثامن خطبة الرجل على خطبة أخيه                               

٥١                                                  المبحث التاسع نكاح الزانية قبل توبتها   

- صورة المسألة                                                                               

٥٢خلاف العلماء في المسألة                                                                  

-                                           القول الأول                                      

   ٥٤القول الثاني                                                                              

 ٥٥مناقشة أدلة الجمهور                                                                     
  

٥٧                وخطبته                        ، وإنكاحه ، م المبحث العاشر نكاح المحر  

-خلاف العلماء في المسألة                                                                  

٥٨المذهب الأول                                                                              

-                                                                              المذهب الثاني  

٥٩                                                                                   الترجيح  

٦٠                المبحث الحادي عشر نكاح المحرمة قبل أن تحل                             
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 الموضوع                                                                             الصفحة

  ٦١               المبحث الثالث عشر تولي المرأة عقد النكاح                               

٦٢                                                عشر خطبة المعتدة          نيالمبحث الثا  

 

 الفصل الثاني

وشروطه، تطبيقات القاعدة في باب أركان النكاح   

٦٤              المبحث الأول النكاح بلا ولي                                                 

-  خلاف العلماء في المسألة                                                                  

-القول الأول                                                                                 

٦٥القول الثاني                                                                                 

٦٦                       القول الثالث                                                         

٦٨              المبحث الثاني النكاح بلا شهود                                               

٧٠الترجيح                                                                                     

٧١                                        المبحث الثالث نكاح الثيب بغير استئمارها         

-صورة المسألة                                                                                

   ٧٢             المبحث الرابع نكاح البكر بغير استئذاا                                    
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الصفحة                                                            الموضوع                   

٧٢                                                               خلاف العلماء في المسألة  

-                                                                              القول الأول  

-                                                                             نيالقول الثا  

٧٣أدلة القول الأول                                                                          

    ٧٤     أدلة القول الثاني                                                                   

  ٧٥                                                            المتعةالمبحث الخامس نكاح 

٧٩                                                  المبحث السادس نكاح الشغار         

٨١               خلاف العلماء في المسألة                                                 

-                                                           المبحث السابع نكاح المحلل   

- خلاف العلماء في المسألة                                                                

-                       القول الأول                                                       

٨٢القول الثاني                                                                              

٨٣                                              فاسق عقد النكاحث الثامن  تولي الالمبح  

-                                 صورة المسألة                                            

- خلاف العلماء في المسألة                                                                
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 الموضوع                                                                             الصفح

 

٨٢                                                                         القول الأول       

  ٨٤                                  القول الثاني                                            
                                                                     

تطبيقات القاعدة في باب الطلاق:  الفصل الثالث  

  ٨٦              المبحث الأول الطلاق في الحيض                                           

  ٩١الخلاف في المسألة                                                                        

-                المبحث الثاني الطلاق قبل النكاح                                            

- خلاف العلماء في المسألة                                                                   

٩٣الترجيح                                                                                     

٩٤                           واحدة      المبحث الثالث الجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة  

-  صورة المسألة                                                                               

٩٤                             خلاف العلماء في المسألة                                     

-                                               القول الأول                                  

٩٦القول الثاني                                                                                 

٩٩  القول الثالث                                                                              
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ةالصفح                                                                  الموضوع             

١٠١                        ضرا                         المبحث الرابع اشتراط المرأة طلاق  

-صورة المسألة                                                                                

-   لاف العلماء في المسألة                                                               خ  

١٠٤                                        الخاتمة                                              

١٠٧                فهرس الآيات القرآنية                                                      

١١٠         فهرس الآحاديث                                                                 

١١٤          فهرس الآثار                                                                     

١١٦                                فهرس الأعلام                                             

١١٨               فهرس المراجع والمصادر                                                     

١٣٣                فهرس الموضوعات                                                         

    




